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:يقول عماد الأصفهاني  

إنّي رأيتُ أنّه ما كَتَبَ أحَدُهُم في يَومِهِ كِتاباً إلاّ قـالَ في غَدِهِ، لوغُيّرَ هذا  "

ذاكَ لَكانَ يُستَحسن، ولَو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضل، ولو    لَكانَ أحَسن ولَو زُيِّدَ 

 تُركَِ ذاكَ لَكانَ أجمل، وهذا مِن أعظمَِ العِبر، وهو دَليلٌ على استيلاءِ 

النقص على جملة البشر



  

  إلى من عشت بداخلها وتعیش بداخلي إلى الصدر الدافئ والقلب الحنون 

  لنخاغ إلى من تعطي ولا تأخذ إلى من أهواها حتى ا

  أمي الحبیبة 

  إلى الرجل الذي ظل كالجبل الشامخ ولم یتزعزع ، إلى من خدمني بأوتار عقله 

  وسقاني بدم قلبه 

  أبي الغالي 

  إلى من منحتني الاحترام والإخلاص زوجتي الغالیة 

  وأولادي 

  إلى أغلي من ما قدمه والداي إخوتي وعزوتي 

  خیر ردیف  إلى من شاركوني أفراحي وأحزاني وكانوا لي

  أصدقائي 

إلى كل من یحمل ذرة حب واحترام لي ولم أذكره



 

أستهل شكري بشكر االله عز وجل على كل النعم التي أنعم بها علي ونسأله        

الرحمة والعفو والسداد ولا يسعني في هذا المقـال إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل  

لصحة والعافية لما وفراه لي من  لوالدي الكريمين أطال االله في عمرهما وأمدهما با

راحة حتى أتم هذا العمل على أكمل وجه ، كما أتقدم ببالغ احترامي وتقديري  

  للأستاذ الفـاضل

   انسيغة فيصل  : الدكتور

الذي لم يبخل علي طوال مدة البحث بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي بفضلها تم  

 ما قدم وأفـاد كما أتقدم بجزيل  إنهاء هذه المذكرة في صورتها النهائية فجزاه االله

  الشكر للأساتذة أعضاء اللجنة  

وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر أيضا لكل من مد لي يد العون في  

.مسيرتي العلمية



 

مقدمة



 ب 
 

  مقدمة

إن المطلع على النظام القضائي الجزائري یلاحظ مدى التغیر الذي لازمه، ابتداء من تاریخ      

لسیادة الوطنیة ، عندما قررت السلطة الحاكمة الإحتفاظ بتطبیق التشریعات الفرنسیة ،إلا إستعادة ا

المؤرخ في  153 -62ما یتعارض منها مع السیادة الوطنیة ، تطبیقا لنص القانون رقم 

وبذلك تم الاحتفاظ بالنظام القضائي  ، المتعلق بتمدید العمل بالقانونین الفرنسیة 31/12/1962

سائدا في عهد الاستعمار الفرنسي ، والمتمثل في المحاكم الإداریة الثلاث ، الموجودة  الذي كان

  .في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة 

اثار كبیرة ، سواء على جانب السیاسي أو الاقتصادي ، إلى 1989وقد كان لصدور دستور      

یة التي كانت منهجا إیدیولوجیا متبعا منذ جانب الانفتاح نحوى الرأسمالیة والعزوف عن الاشتراك

الإستقلال كما كانت له أثار على الجانب القانوني ، فصدرت مجموعة من القوانین لسد الفرغات 

التي طرأت عند التحول من النظام المنتهج وذلك من أجل الرقي بالقضاء الجزائري إلى مرتبة 

لقانون وإرساء لمبدأ العدالة والمساواة بین القضاء في مختلف الدول المتقدمة وتكریسا لدولة ا

إلى الأخذ بنظام الإزدواجیة  1996الجمیع ، ومن ذلك عمد المشرع الجزائري في تعدیل دستور 

القضائیة والذي كان نقطة تحول في القضاء الجزائري من قضاء موحد قاعدته المحاكم العادیة 

ام قضائي مواز له ومستقل عنه بهیاكله ویتوسطه مجلس قضائي وقمته المحكمة العلیا إلى نظ

  .وقوانینه وإجراءاته 

إذا كان القضاء الإداري هو الجهاز الذي تنشئه الإدارة المركزیة، للقیام بتلیین العلاقة بین       

الأجهزة الإداریة ، والأشخاص العادیة وبین الأجهزة الإداریة ذاتها ، فإنه یعتبر جهازا سلطویا، 

لطة تنظیمه وإدارته ، قصد التمكن من بسط تحكمها في فئة الشعب المرتبطین تحتكر الدولة س

بمبدأ العقد الاجتماعي المفترض ، والخاضعین إلى سلطة الإدارة  التي أنشأت في علاقات فردیة 

أو جماعیة ، وثارت نزعات بشأنها فیجب في دولة القانون أن تكون أجهزتها الإداریة المركزیة قد 

د القانونیة المتاحة ، لتمكین الجهاز القضائي الإداري من معالجة تلك الخلافات التي هیئت القواع



 ج 
 

شابتها  ، ولما كان إنشاء القضاء الإداري یعتبر محاولة لإیجاد نوع من الإستقلال لجانب تنظیمه 

بالفصل  الهیكلي ، والتفرد بتطبیق القانون الإداري ، إستنادا إلى قانون الإجراءات الإداریة، لیقوم

  .في النزعات التي تكون الإدارة طرفا فیها

وعلى هذا الأساس لا یسعنا إلا القول أن القضاء الإداري القائم بذاته في ظل الإزدواجیة لا      

یعتبر سوى أداة من أدوات الإدارة العامة المركزیة ، التدخلیة التي أرادت به الإبقاء على هیمنتها 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى یمكن القول أن تخصیص الإدارة  المستمرة على جهاز القضاء

بقضاء خاص یعتبر دلیل على تنازل الإدارة عن جزء من مكانتها بإخضاع نفسها على جهة 

قضائیة معینة مستقلة في تنظیمها الهیكلي صاحبة إختصاص بتطبیق القانون الإداري علیها فقط 

  .ستثنائیة الغیر مألوفة في قواعد القانون العاديوالذي یتمیز في بعض قواعده بخصوصیات الا

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كان حجر الزاویة  09-08ویعد صدور القانون      

والسبب الرئیسي الذي یجعلنا نحاول إستقراء مختلف موارده ومحاولة فهمها فهما صحیحا 

الإستعانة بمختلف المراجع والدراسات التي وإستخلاص الأحكام القانونیة التي نصت علیها ب

من أجل إزالة اللبس والغموض الذي یكتنف بعص المواد  09- 08تناولت دراسة هذا القانون 

  .القانونیة 

وقد عملنا جاهدین من خلال معالجتنا لموضوع الإجراءات المتبعة أما الجهات القضائیة      

داریة تحقیق عدة اهداف نذكر منها على سبیل المثال لا الإداریة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإ

  :الحصر

 .09-08محاولة معرفة التمییز الذي خصت به الدعوى الإداریة وفق القانون  -

الوقوف على أهم النقاط المتحدثة وفق القانون الجدید في مجال الدعوى الإداریة بالإضافة  -

ن الإجراءات المدنیة والإداریة في إلى محاولة معرفة سبب جمع المشرع الجزائري لقانو 

 .تشریع واحد 
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معرفة الإجراءات المتبعة أما الجاهات القضائیة الإداریة في مختلف مراحل الدعوى وفقا لما  -

 .هو معمول به في القانون الجدید

دعوى للالقانونیة طبیعة الما:الذي یطرح نفسه الإشكالوعلى ضوء ما سبق لنا ذكره یتبین لنا   

  .في المواد المدنیة ؟ عن نظیرتها تمیزهاة من الناحیة الإجرائیة ومدى الإداری

  كما نشیر أنا هذا الموضوع أثار تساؤلات متعددة ، نتناولها أثناء البحث في تفصیله   

وقد إتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ، وذلك من خلال عرض مختلف مواد هذا 

تفصیل ، بالاعتماد على مراجع في شرح قانون الإجراءات المدنیة القانون وشرحها بنوع من ال

والإداریة وعلى دراسات ومقالات مست هذا الجانب بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال مقارنة 

أهم الاختلافات والتلاقي بین القانون الجدید والقدیم ،ووقوفا عند بعض الدراسات للإجراءات 

  .ریة لتكوین فكرة جیدة عن مدى تقدم القضاء الجزائري الإداریة الفرنسیة والمص

وقد أثارنا اختیار الخوض في هذا الموضوع ، لما یتجلى به من خصوصیة ولتمیز أنماط   

إجراءات الدعوى في المادة الإداریة عن نظریتها في المواد المدنیة لاختلاف المراكز القانونیة 

  .اجب التطبیق على موضوع الدعوى لأطراف الدعوى وكذا من حیث القانون الو 

  : ومن هنا قمنا بتقسیم دراستنا كالآتي  

وهذا في ثلاث مباحث المبحث  الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة فیه الفصل الأول تناولنا  

إجراءات  ، أما المبحث الثاني فقد خصصناه  نطاق اختصاص المحاكم الإداریةالأول نتناول 

تناولنا فیه الفصل في القضیة ،أما الفصل ،وفي المبحث الثالث  ل في الدعوىالتحضیر للفص

المتبعة أما مجلس الدولة وهذا في مبحثین ،  الإجراءاتالثاني والأخیر فقد كان یتمحور حول 

وقف تنفیذ ، أما المبحث الثاني والأخیر فقد تناول  وسیر الدعوة الاختصاصالمبحث الأول تناول 

  .مجلس الدولة القرارات أمام

  



  

  

  

  

  

  :لأولاالفصل  
  الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
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من الدستور، والتي تنص  152تستمد المحاكم الإداریة وجودها القانوني من نص المادة       

   .صراحة على ازدواجیة نظام القضائي

المتضمن إنشاء المحاكم الإداریة  98/02وبموجب القانون رقم  1998اي م 30وبتاریخ    

  .وتنظیمها ، وبهذا یكون المشرع قد فصل جهات القضاء العادي عن جهة قضاء الإداري 

لیثبت الوجود القانوني للمحاكم  08/09كما جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم   

ة العامة في المنازعات هي الجهة وصاحبة الولای 800الإداریة ، معتبرا إیاها بموجب المادة 

من ذات القانون ولأن الإجراءات الإداریة  801الإداریة ، وأكد هذا الوجود القانوني المادة 

التوأم للحریة ،  ختالأتكتسي أهمیة كبرى في القانون العام ، حیث یقولون إن الإجراءات 

  وجور الإدارة  طن من تعسفافالقاضي الإداري هو حامي الحریات وهو المرجع والملاذ للمو 

بما یحتویه من تبسیط وتفصیل  08/09 والإداریةالمدنیة  تالإجراءالذا كان صدور قانون       

المحاكم الإداریة مصدر دراسة ونقاش للكثیر من الباحثین  مأماالمتبعة  الإداریةللإجراءات 

  .والدارسین للقانون الإداري
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  حاكم الإداریة نطاق اختصاص الم: المبحث الأول

بمعیار الإختصاص الوسیلة التي یمكن سلوكها للوصول إلى الهدف المسطَر الذي من  ىیعن

ورائه تم التعبیر عن نیة المشرع بإنشاء القاعدة القانونیة الإداریة والتي شملت المعیارین العضوي 

، "الإداریة المحاكم "ضاء الإداري قالذي یعتمد علیهما ال للاختصاصن والموضوعي كأساسی

، وذلك بالنظر في دعاوى الإلغاء في  الإداریةوتحدید الإختصاص النوعي والمحلي للمحاكم 

القرارات الصدارة عن الهیئات المحلیة ودعاوى التفسیر ودعاوى فحص المشروعیة ، كما تنظر 

اوى في القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، وتنظر كذلك في دع

الفضاء الكامل والدعاوى التي ینص علیها القانون صراحة كما یتحد اختصاص المحاكم الإداریة 

  .بقضایا منازعات المصالح الإداریة التي تكون في نطاق إقلیمي تابع للمحكمة الإداریة 

والاستثناءات  المحاكم الإداریة لاختصاصالمعیارین العضوي والموضوعي : المطلب الأول 

  ة عنهم الوارد

میلادي  وكان ذلك 19ع عشر تبنى القضاء الفرنسي المعیار العضوي في أوائل القرن التاس   

القضاء العادي من  صاختصابرجال الثورة الفرنسیة لاستبعاد سیاسیة خاصة  عتباراتانتیجة 

م لا أن هذا المعیار لم یكن كافیا فتإالتي تكون الإدارة طرفا فیها ،  النظر في المنازعات

  بمعیار ثان هو المعیار الموضوعي كـأساس لاختصاص المحاكم الإداریة  ستعانةالا

  المعیار العضوي: الفرع الأول 

ساد النظام القضائي الفرنسي أثناء الحقبة الإحتلالیة في الجزائر ، وبقي ساري المفعول بعد 

اء العادي مهما القض ختصاصاكل قرار صادر عن الدولة یخرج عن و مفاده أن  ، ستقلالالا

ل صادر یعتبر كل تصرف أو عم)  1(كان محتواه ، وبالاعتماد على المعیار العضوي الشكلي

داریا یحكمه وینظمه القانون الإداري ویخضع في منازعاته إعن الإدارة العامة نشاطا 

                                                           

في المنازعات الإداریة ، دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر وفرنسا دور القضاء حسین السید بسیوني ، . د  -)1( 

  .وما بعدها  128، ص  1988، عالم الكتب ، القاهرة ، والجزائر
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 ) 1( ستثنائیةالالا في الحالات إالقضاء الإداري  تلاختصاصا

ختصاص للمحاكم لاازائري بالمعیار العضوي ، ویشترط بالتالي وعلیه یأخذ المشرع الج     

 ) 2(داریا عاما طبقا لنص المادة السابعةإداري شخصا ریة أن یكون أحد أطراف النزاع الإداالإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الملغى والتي حصرتها في الدولة والولایة والبلدیة  

  .غة الإداریة والمؤسسات العمومیة ذات الصب

داریة لتنص على الأشخاص الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة والإ 800وجاءت المادة     

لى القول أن جراءات المدنیة الملغى ، الأمر الذي یؤدي إمن قانون الإ 07تي ذكرتها المادة ال

اعتبارها ستند في جانب منه إلى الفصل بین الأشخاص الإداریة في إتشخیص معیار العضوي 

لى هذا الجانب فقط بل مادامت الإدارة والتسییر في شؤون الدولة لا یقتصر ع هیئات محلیة

نشاء مؤسسات عدیدة مختلف المستویات لتتكفل بالنشاطات الأخرى للدولة  والبعض إتعداه إلى 

  .)3(منها یكون ذا طابع إداري

  المعیار الموضوعي : الفرع الثاني

ضوعي مقیاسا یعتمد علیه في كل الأحوال التي تكون فیها الإدارة طرفا یعتبر المعیار المو    

في النزاع إذ لا یعقل أن نحاسب شخصا ما دون العودة إلى الأعمال والنشاطات التي تصدر 

منه ، والتي عن طریقها یتم تحدید اختصاصات المحاكم الإداریة قصد بسط الرقابة القضائیة 

، أي أن یتعلق )خدمة عامة(عن الهدف المنشود من التصرف   بالبحث ىیعن علیه،  وهو بذلك

وبذلك تخرج النزاعات المتعلقة بالنشاط التشریعي ) السلطة التنفیذیة(النزاع بنشاط الإدارة 

  والقضائي

وفي هذا الإطار هناك مجال واسع لدراسة و تحدید النشاط التشریعي والبرلماني الذي یخرج عن 

مثل الأضرار  ختصاصهلااط الذي یمكن أن یخضع ي، و یقابله النشصلاحیات القضاء الإدار 

                                                           

  .الملغى  1990من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل سنة  07المادة   -)1( 

  .. 330، مرجع سابق ، ص )تصاص القضاء الإداريتنظیم واخ(قانون المنازعات الإدارة رشید خلوفي ،  -)2( 

  21، جریدة رسمیة عدد 2008/ 25/02مؤرخ في ال والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  800المادة -)3( 
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الناتجة عن تسییر مصالح السلطة التشریعیة، و المنازعات الفردیة للموظفین و الأعوان 

 ) 1(العاملین في المجالس البرلمانیة، و منازعات الصفقات العمومیة التي تبرمها هذه المجالس

النشاط القضائي العادي الذي یخرج عن اختصاص القضاء كما أن هناك مجالا واسعا لتحدید 

 .الإداري عملا بمبدأ الفصل بین السلطات

و لكن المصالح القضائیة العادیة تتصرف أحیانا كجهات إداریة و لذلك یتعین التمییز بین     

یره و الإجراءات المتعلقة بتسی (L’organisation) الإجراءات المتعلقة بتنظیم القضاء العـادي

  .التي تخضع للقضاء العادي ( Le fonctionnementأي بالعمل القضائي

:" المتعلق بالمحاكم الإداریة الذي جاء فیه  98/02نطلاقا من المادة الأولى من القانون رقم إ و 

یفهم من هذه المادة ..." تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة 

ار ستناد الى المعیختصاص بالفصل في النزاعات ،بالإهي صاحبة الا لإداریةأن المحاكم ا

من قانون  800داریة حسب الفقرة الثانیة من نص المادة العضوي الذي یتضمن الأشخاص الإ

عتمدت المحاكم الإداریة على معیار ثان إهذا المعیار داریة ، ولقصور الإجراءات المدنیة والإ

من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة بالنص  801لذي تناولته المادة هو المعیار الموضوعي ا

دعاوى إلغاء القرارات الاداریة والدعاوى التفسیر ودعاوى فحص المشروعیة :"علیه كما یلي 

  ...". للقرارات الصادرة عن

من خلال قراءة نص المادة یتضح لنا أن المشرع أخذ بالمعیار الموضوعي، الذي عبر عنه 

داریة التابعة للبلدیة  وكذا القرارات الصادرة من لبلدیات والمصالح الإلقرارات الصادرة من ابا

الولایات والمصالح غیر الممركزة للدولة على المستوى الولایة ، بالإضافة إلى قرارات المؤسسات 

  .العمومیة  

  

  

                                                           

جامعة مولود , ، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون  اختصاص القضاء الإداري في الجزائريبوجادي عمر ، -)1( 

  39ص  2011ي وزو  ، كلیة الحقوق  ، سنة معمري تیز 
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  الواردة عن الاختصاص  ستثناءاتالا:الفرع الثالث 

ـساس كأداري الجزائري ، على المعیار العضوي لتي تحكم القضاء الإكز القوانین اترت  

المادة الأولى من قانون المحاكم : ، وتتمثل هذه النصوص في  الإداريلاختصاص القضاء 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  800، والمادة )2(من قانون مجلس الدولة 9والمادة ) 1(الإداریة

  .والإداریة 

دخلت علیه استثناءات  أهذا الاختصاص لوحده ، بل  لعضوي لم یحتكر مجالإلا أن المعیار ا  

عیار معن طریق اعتماد معیار ثان هو ال الإداريما بالإیجاب لصالح اختصاص القضاء إ

الموضوعي الذي یجعل القضاء الإداري صاحب الإختصاص رغم غیاب المعیار الموضوعي ، 

كأساس لاختصاص ، لما  الإداريالقضاء  أماكانته أو بالسلب وهو فقدان المعیار العضوي لم

تتدخل بعض النشاطات الصادرة من المعیار العضوي ، فتنزع مكانة المعیار العضوي الذي 

  یبنى علیه اختصاص القضاء الإداري لیحول إلى اختصاص القضاء العادي 

  یجابیةلإا الاستثناءات: أولا 

الأشخاص –مشرع الجزائري على المعیار العضوي بالموازات مع الاستثناءات التي أدخلها ال

من قانون الإجراءات  802والتي سیأتي شرحها فیما بعد حسب مانصت علیه المادة  –الإداریة 

 ختصاصلاثان هو المعیار الموضوعي أساس  المدنیة والإداریة ، اعتمد بالمقابل على معیار

صاص ختلإ المعتمد أصلا كأساس ، رغم عدم علاقته بالمعیار العضوي)3(القضاء الإداري

  .داریةالمحاكم الإ –داري القضاء الإ

رغم اتصال  –المحاكم الإداریة  –وقد منح المشرع الجزائري الاختصاص للقضاء الإداري 

العمل بالأشخاص غیر الإداریة العامة ، لما اعتمد على هذا المعیار المتضمن للمؤسسات 

اریة ، بعدما كانت هاته المرافق قد أبعدت من العمومیة ذات الصیغة الصناعیة والتج

                                                           

  . 1998،سنة  37متعلق بالمحاكم الإداریة ، جریدة رسمیة عدد 30/05/1998مؤرخ في ،  89/02قانون رقم   -)1( 

،جریدة رسمیة ، متعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله  30/05/1998مؤرخ في   01-98قانون عضوي -)2( 

  .1998سنة 37

  .، من قانون الإجراءت المدنیة والاداریة ، مرجع سابق  802دة الما-)3( 
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التي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800اختصاص القضاء الإداري بنص المادة 

 ،والبلدیات  ، لاختصاص في الدولة ، الولایاتالمشمولة با الإداریةحددت الأشخاص 

  .داریةة الإوالمؤسسات العمومیة ذات الصبغ

جراءات المدنیة من قانون الإ 800ا نص المادة سسات التي لم یشملهأما منازعات المؤ   

    )1(داریة فآل اختصاصها إلى القضاء الخاصوالإ

جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري الذي استبعد مثل هذه المؤسسات قد احتواها باختصاص 

سعت مجال ، كقواعد جدیدة و  الاقتصادیةاستثنائي من خلال نصوص قانون المؤسسات العامة 

ادیة بحصولها على اختصاصات القضاء الإداري عندما تؤهل المؤسسات العمومیة الاقتص

رف فقط بل أدخل بعض نشاطات المؤسسات العمومیة لطولم یكتفي بهذا ا ،عقود الامتیاز 

  .لى أساس تمكینها ممارسة السلطة العامةإ الإداريالاقتصادیة ضمن اختصاص القضاء 

   ختصاصللاالسلبیة  اتالاستثناء: ثانیا 

رغم اعتماد المعیار  الإداري الاستثناءات على اختصاص القضاء بعضأورد المشرع  الجزائري 

استنادا إلى القواعد قانون  ختصاصللاعلى المعیار الموضوعي السالب  وي ، واستندضالع

 جراءاتالإمن قانون  801و 800وذلك على خلاف المادتین  ،والإداریةالإجراءات المدنیة 

المحاكم الإداریة هي :" 800داریة اللتین جاء نصهما كما یلي حیث تشیر المادة المدنیة والإ

جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة ، تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل 

  .للاستئناف

  ك بالفصل في لتختص المحاكم الإداریة كذ:" فجاء كما یلي  801ما نص المادة أ

عاوى الإلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة د -1

 .....للقرارات عن 

                                                           

، قضیة مقاول النقل والأشغال العمومیة  28/06/1980، مؤرخ في  19952رقم ) الغرفة الاداریة(قرار المحمة العلیا  -)1( 

اریة ، مرجع سابق ، ص مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإد. ضد والي ولایة ورقلة من، منشورة في كتاب  د

  .، حیث جاء فیها أن منازعات المقاولة لا تخضع لاختصاص الغرف الإداریة لآنها ذات طابع تجاري وصناعي  426و 425
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 دعاوى القضاء الكامل  -2

  .)1("القضایا المخولة لها بموجب نصوص  خاصة  -3

عمالها التي تكون من اختصاص القضاء الإداري ، أشخاص الإداریة و فهاتان المادتان عینتا الأ

ر هذه الشمولیة في الإختصاص غیر مطلقة بإدخاله بعص الاستثناءات تبعإلا أن المشرع ا

 802التي تحیل الإختصاص من القضاء الإداري ، إلى القضاء العادي ، وهذا بموجب المادة 

أعلاه  802و 800خلافا لأحكام المادتین :" من قانون الإجراءات المدنیة التي نصت على 

  .مخالفات الطرق  - :نازعات التالیةیكون من اختصاص المحاكم العادیة الم

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار  -

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة 

  . )2(" ذات الصبغة الإداریة

ین فقط لعدم اختصاص القضاء الإداري ئع أفرد استثنان المشر أمن قراءة نص المادة یتضح     

استنادا إلى المعیار الموضوعي ، وهما منازعات دعاوى التعویض الصادرة  في جمیع القضایا 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة   إحدىالتي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیات أو 

المدنیة والإداریة ، بل  الإجراءاتمن قانون  802بالمادة  طرفا فیها  ولم یكتفي بالاستثناء الوارد

لفائدة  أوجد قواعد قانونیة أخرى تعتبر هي الأخرى استثناءات على اختصاص القضاء الإداري

داریة التي تكون بالأشخاص الإجهات غیر قضائیة أو القضاء العادي ، رغم ارتباط العمل 

    .أطرافا في المنازعات

ذات الطابع الوطني   نتخابیةالاى سبیل المثال لا الحصر بالمنازعات ویتعلق الأمر عل

  . ومنازعات الجمارك 

  

  

                                                           

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  801المادة -)1( 

  .ق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع ساب 802المادة -)2( 



الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة:                                            الأولالفصل   
 

12 
 

 الإقلیمي للمحاكم الإداریة  الاختصاص: المطلب الثاني 

محاكم الإداریة ، إلى جانب توافر المعیار العضوي وما یتبعه لل یشترط لانعقاد الإختصاص    

للمحاكم الإداریة الذي یقصد  الإقلیميعدة الإختصاص من معیار الموضوعي أـن یستكمل بقا

به مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم اختصاصات المحاكم الإداریة على أساس جغرافي 

أن المشرع  إلا). الفرع الأول( وإقامة، وعلى أساس موطن تواجد الشخص من مسكن ،  إقلیمي

تصاص المحلي ، تعین بواسطتها الجهة أدخل بعض الاستثناءات الایجابیة على قاعدة الاخ

  )الفرع الثاني( – الإداریةالمحاكم  – الإداریةالقضائیة 

 للمحاكم الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإقلیميالاختصاص : الفرع الأول

فقواعد  كانت قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام إذابالنظر للفكرة القائلة 

الخصوم ، وحمایة لحقوقهم الخاصة، وتطبیقا  شرعت من أجل حمایة الإقلیميالاختصاص 

لهذه القاعدة لجأ المشرع الجزائري إلى محاولة تجسید الفكرة من خلال تطبیقها في تشریعاته 

داریة الموجودة على مستوى الغرف الإمجموعة من  إنشاءالتي أوجدها عن طریق  الإجرائیة

باختصاصات محلیة حددها  ة لما كان یتبع نظام القضاء الموحد ، تتمتعالمجالس القضائی

داریة الجدید ، بعد جراءات المدنیة والإقانون الإالذي حل محله  )1(جراءات المدنیةقانون الإ

التغیرات التي طرأت على التنظیم القضائي في الجزائر وأصبحت المحاكم الإداریة المختصة 

لى أن عداریة التي تنص ات المدنیة والإجراءالإمن قانون  803لمادة طبقا لنص ا إقلیمیا تحدد

المتعلق  98/02من  38و37طبقا للمادتین  الإداریةللمحاكم  الإقلیميیتحدد الاختصاص 

یكون الاختصاص في هذه الدعاوى للمحكمة التي یقع في  37، وطبقا للمادة  الإداریةبالمحاكم 

 إلىه ، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص دائرة اختصاصها موطن المدعي علی

الجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن یؤول الإختصاص 

تنص على أنه في  38لجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، كما أن المادة  الإقلیمي

  . احدهم  حالة تعدد المدعي علیهم في دائرة اختصاصها موطن

                                                           

  .862، ص 1977،القاهرة، سنة أصول المرافعات، التنظیم القضائيأحمد مسلم، . د  -)1( 
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، المتضمن  1998نوفمبر 14المؤرخ في  356 -98واستنادا إلى المرسوم التنفیذي رقم   

بطریقة غیر  الإداریةوزعت المحاكم  الإدارة، نلاحظ أن 02-98كیفیات تطبیق القانون رقم 

ملها متكافئة ، وحددت اختصاصها الإقلیمي ، استناد إلى التقسیم الإداري للولایة الواحدة التي یش

 98/356اختصاص محكمة إداریة واحدة  ، حیث منح المشرع حسب المرسوم تنفیذي رقم 

ذات الاختصاص الإقلیمي التي تختص بإقلیم  )1(محكمة إداریة 17اختصاص سبعة عشر 

  .إداري لولایة واحدة 

لیشمل أكثر من  الإداریةوفي بعض الحالات الأخرى مددت الاختصاصات للمحاكم        

السالف   98/356ولایة واحدة یتم توزیعها حسب كیفیات محددة في المرسوم تنفیذي رقم  إقلیم

  .الذكر 

  الإداریةالقواعد المنظمة لاختصاص المحاكم : الفرع الثاني 

المدنیة  الإجراءاتحسب قانون  الإداریةتتحدد قواعد المنظمة لاختصاص المحلي للمحاكم 

 اعتمادتعبیرا على  38-37التي أحالته إلى المادتین  803داریة استناد إلى نص المادة والإ

للجهة  الإقلیميیؤول الاختصاص :" التي تنص  37الموطن أصلا والذي سندرسه طبقا للمادة 

القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه ، وان لم یكن له موطن معروف 

ا آخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن ، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیه

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، مالم ینص 

  " القانون على خلاف ذلك

للجهة  الإقلیميفي حالة تعدد المدعي علیهم ، یؤول الاختصاص " :38وتنص المادة   

  .)2("حدهم القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أ

                                                           

  ر، عدد.ن ج 98/02، المتضمن تطبیق القانون رقم  14/11/1998المؤرخ في 98/356المرسوم التنفیذي رقم  -)1( 

  . 1998لسنة  37    

  .علق بالقانون المدني ، المت 2005یولیو  20،  المؤرخ في  10- 05قانون رقم  -)2( 
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من قانون رقم  36والمادة 37و 36والموطن طبقا للقانون المدني الجزائري في المادتین    

هو المحل الذي یوجد فیه " : بأنهموطن كل جزائري  2005یولیو  20المؤرخ في 05/10

العادي مقام الموطن ، ولا یجوز أن  الإقامةكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى یقوم محل س

فیما یخص  37وتنص المادة " للشخص الواحد أكثر من موطن واحد في الوقت نفسه یكون 

یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة ، او  :"تعریف الموطن على أساس النشاط 

یفهم من  "حرفة ، موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة 

  : مایلي المادتین أن الموطن یقصد به

 .الموطن هو محل وجود السكن الرئیسي  .1

 .الموطن هو محل الإقامة العادي .2

 .الموطن على أساس النشاط  .3

 . الإقلیميموطن المدعي علیه كقاعدة للاختصاص  .4

إلا ان المشرع لم یكتف بذكر موطن المدعي علیه الذي یقع في دائرة اختصاصه الجهة 

ة القاعدة ، یغحتى تكتمل ص آخرل ربطه بشرط ، ب الإقلیميالقضائیة كقاعدة للاختصاص 

، والحقوق الشخصیة العقاریة وجمیع )الموال المنقولة(یتناول  ىإلوهو الدعوى القضائیة 

  .الدعاوى التي ینص فیها على اختصاص محلي خاص

 .محل الإقامة  .1

 )1( .آخر موطن  .2

   الإقلیمياستثناءات الاختصاص : الفرع الثالث 

المدنیة  الإجراءاتى قاعدة الموطن المعتمد أصلا كقاعدة عامة في قانون یتمیز الاستثناء عل

، كون المشرع التجأ إلى استعمال قواعد أخرى بدلا الإداریةلتحدید اختصاص المحاكم  والإداریة

                                                           

، وما بعدها حیث تناول  334، ص)تنظیم واختصاص القضاء الإداري(قانون المنازعات الإداریة رشید خلوفي ،  -)1( 

واعتبر القصد منها هو أن اختصاص  المحاكم الاداریة لا یقتصر على مجال  - المادة الاداریة -الأستاذ بالشرح  عبارة 

  .داه إلى الأشخاص الخاصة الأشخاص العمومیة بل تتع
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المحاكم –حلي للجهات القضائیة من قواعد الموطن الذي یعتبر الأصل في قیام الاختصاص الم

داریة ویظهر ات المدنیة والإجراءمن قانون الإ 38و 37یها المادتین علالتي نصت  –داریة لإا

من نفس قانون السالف الذكر ،  39،40،41،804،805،806الاستثناء في نصوص المواد 

تعتمد على أسس  ىالتي اعتمدت بدل الاختصاص المحلي على أساس الموطن ، قواعد أخر 

 إقلیميقاعدة النشاط كأساس للاختصاص ت مدالمحاكم الإداریة المختصة واعتأخرى في تعین 

وأبعد المشرع قاعدة موطن  المدعي علیه وأوجب  الإجراءاتمن قانون 804حسب نص المادة 

على قاعدة أساس النشاط وتشمل هذه القاعدة على مجموعة  الإداریةرفع الدعوى إلى المحكمة 

  :وتتمثل في على سبیل المثال لا الحصر الإداریةمن الدعاوى 

مام المحكمة التي في دائرة اختصاصها مكان أالدعوى المتعلقة بفرض الضرائب و الرسوم  .1

 .فرض الضرائب والرسوم 

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان  مالدعوى المتعلقة بمادة الأشغال العمومیة أما .2

 .تنفیذ الأشغال

لتي یقع في دائرة اختصاصها االمحكمة  مماأقود الإداریة مهما كانت طبیعتها في مادة الع .3

 .برام العقد أو تنفیذ إمكان 

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین وأعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في  .4

المؤسسات العمومیة أما المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعین ، وهنا نسجل 

ین في مركز البحث والتنمیة والعاملین في للعامل 04الفقرة  804المادة  إشارةعدم 

 .المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع المهني أو الثقافي 

 في مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمة  .5

ي یقع و صناعیة ، أمام المحكمة التأأو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة في مادة التوریدات  .6

 .أو ما كان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما به  تفاقالا إبرامفي دائرة اختصاصها مكان 

والتي ورد فیها ذكر عقد الأشغال  804من المادة  02وهنا نسجل تكرار بالجمع بین الفقرة   

فا من نفس المادة التي أعادت ذكر عقد الأشغال ، كما نسجل اختلا 06العمومیة وبین الفقرة 
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فهذه الفقرة الثانیة حددت بالاختصاص في   804كبیرا بین مضامین الفقرات الواردة في المادة 

حددت الاختصاص   06مادة الأشغال العمومیة بمكان التنفیذ وحده دون سواه ، وهذه الفقرة 

  )1( .ن الإبرام أو ما كان تنفیذ إذا كان أحد الأطراف مقیما فیه مكافي عقد الأشغال إما ب

 عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أما المحكمة التي یقع  في مادة تعویض الضرر الناجم .1

  .في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار 

 المحكمة  مماألإشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة افي مادة   .2

بإقراره هاته القاعدة تفادیا لأي  التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال ، وقد أحسن المشرع

 تضارب بین الأحكام التي تقع بین الجهات القضائیة من نفس الطبیعة 

المختصة بالنظر في الطلبات الأصلیة تختص  الإداریةفتنص على أن المحاكم  805أما المادة 

فوع التي المقابلة كما تختص بالنظر في الر  أوكذلك بالنظر في الطلبات الإضافیة أو العارضة 

   .تكون من اختصاص الجهات القضائیة الإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بشان قواعد الإختصاص  807وقد تشددت المادة    

الإقلیمي معتبرة إیاه كقواعد الإختصاص النوعي من النظام العام ، وتبعا لوحدة الوصف یجوز 

   یجوز للخصوم إثارته في أي مرحلة من مراحل النزاعللقاضي إثارة الرفع من تلقاء نفسه، كما 

  مسائل الاختصاص بین التنازع والارتباط والتسویة: المطلب الثالث - 

س الدولة سلطة الفصل فیما یخص مسالة تنازع الاختصاص ، فإن المشرع الجزائري عقد لمجل

المجتمعة  ختصاص القائم بین محكمتین إداریتین ، وعقد الاختصاص للغرففي تنازع الإ

لمجلس الدولة في حالة تنازع الاختصاص بین محكمة إداریة ومجلس الدولة وهو ماتنص علیه 

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین : "والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  808المادة 

  ".خیر بكل غرفه مجتمعة لأمجلس الدولة ، إلى اختصاص هذا ا محكمة وإدارة إلى

استحدث المشرع  812إلى  809تعلق بالارتباط والذي تناوله المشرع في المواد من أما فیما ی

  :الجزائري نظام الإحالة لفصل في مسالة الاختصاص النوعي والإقلیمي على النحو التالي

                                                           

  .123و 122، دراسة وصفیة وتحلیلیة مقارنة ، مرجع سابق ،ص  في الجزائر الإداريالقضاء د عمار بوضیاف  ، .أ-)1( 
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مة إلیها ، ویختص دبالفصل في جزء من الطلبات المق الإداریةعندما تختص المحكمة  .1

خر ، یحیل رئیس المحكمة هذه الطلبات إلى مجلس الآ ءمجلس الدولة بالنظر في الجز 

   .الدولة

عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر فیها في دعوى تدخل في اختصاصها   .2

وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة ، 

الطلبات أمام مجلس الدولة ، هذا طبقا  وتدخل في اختصاصه ، یحیل رئیس المحكمة تلك

 .)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 809لما جاء في نص المادة 

سلطة الفصل في الطلبات المقدمة  الإداریةمنح المشرع من خلالها للمحكمة  810أما المادة   

لتي یعود ، وفي الطلبات المرتبطة  بها وا الإقلیميإلیها والتي تدخل في اختصاصها 

  .حینها إلى محكمة إداریة أخرى  الإقلیميالاختصاص 

نه في حالة رفع طلبات مستقلة مرتبطة بالاختصاص أفقد نصت على  811أما المادة   

الإقلیمي لمحكمتین إداریتین في نفس الوقت یفصل بموجب أمر یحدد المحكمة أو المحاكم 

الخصومة في حالة نزاع بشأن الارتباط  وعن إرجاء الفصل في المختصة بالفصل في الطلبات

و  809وامر الإدارة المنصوص علیها في المادتین أیترتب على :" على 812فنصت المادة 

  "  أعلاه الفصل في الخصومة وهي غیر قابلة لأي طعن  811

على أنه عندما تخطر إحدى  813وفیما یتعلق بتسویة رسائل الاختصاص تنص المادة    

ریة بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة یقوم رئیس مجلس المحكمة المحاكم الإدا

بإحالتها إلى مجلس الدولة الذي یفصل بالمحكمة الإداریة المختصة بالفصل في هذه الطلبات، 

  .ختصاصها إ مبانه لا یجوز للمحكمة المختصة التصریح بعد 814وتقضي المادة 

                                                           

الاختصاص النوعي والاقلیمي للجهات القضائیة العادیة والاداریة،منظمة المحامین لناحیة عبد الحفیظ بن عبیده ،  -)1( 

، مداخلة رقم  2008دیسمبر  17/18و  08/09الدراسین لشرح وإثراء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، الیومین  عنابة

  .11، ص 01
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تسویة أن المشرع الجزائري من ازع و ارتباط و ما یلاحظ على رسائل الاختصاص من تن    

قد استحدث نظاما جدیدا یتمثل في نظام الإحالة ما بین  09-08نصوص القانون  لخلا

داریة السابق لإجراءات المدنیة واو مالم یتم الأخذ به في قانون الإجبهات القضاء الإداري وه

  ).1( .الملغى 

  في الدعوىالتحضیر للفصل  جراءاتإ: المبحث الثاني 

لكي یستطیع الشخص بسط الحمایة القضائیة وضع له المشرع وسیلة قانونیة أو أداة فنیة     

، فقد نص المشرع " الدعوى القضائیة "التي بها یستطیع إیصال طلب نزاعه إلى القضاء وهي 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  09 / 08من القانون رقم  03الجزائري في المادة 

حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على  يیجوز لكل شخص یدع" : داریة على ما یليالإ

   )2( "ذلك الحق أو حمایته 

وبذلك  فالدعوى هي الأداة الفنیة التي حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للشخص   

  حیة الإدعاءشروط لكي ینظر في إدعائه القانوني ، أمام القضاء ، فهي صلاالمتى توافرت 

 . للنظر فیه أمام القضاء

ولكن یجب حتى تكون الدعوى مقبولة السماع أو تكون صالحة للنظر فیها من قبل القضاء أن 

، وهي النقطة التي  09/ 08تستوفي جملة من الشروط التي حددها المشرع ضمن القانون رقم 

  سوف نتناولها فیما یلي

  إجراءات رفع الدعوى: المطلب الأول 

 .وهي شروط عامة، تتعلق بجمیع الدعاوى سواء كانت إداریة أو مدنیة      

  تتمثل هذه الشروط في شروط خاصة برافع الدعوى و شروط خاصة بالعریضة 

  شروط رفع الدعوى:الفرع الأول 

                                                           

  12، مرجع سابق ص الاختصاص النوعي والاقلیمي للجهات القضائیة العادیة والاداریةعبد الحفیظ عبیده،  -)1( 
  .، مرجع سابق.والإداریة المدنیة اتالإجراء بقانون المتعلق 08/09 قانونمن  03المادة – )2(
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المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة ضمن  09/  08من قانون رقم  13تنص المادة 

لأول بعنوان في الدعوى ضمن الفصل الأول بعنوان في شروط قبول الكتاب الأول الباب ا

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة  " : الدعوى على ما یلي

عدام الصفة في نیثیر القاضي تلقائیا ا: " ثانیة وفي الفقرة ال" قائمة أو محتملة یقرها القانون 

كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما : " في الفقرة الثالثة و  " .المدعي أو في المدعى علیه 

في  على شرط أخر و المتمثل  65، كما نص المشرع في نص المادة  " اشترطه القانون

 )1( . الأهلیة

 :إذن نستخلص من هذا النص أن شروط رفع الدعوى هي

 .أن یتمتع رافع الدعوى و المدعى علیه بالصفة -1

 .لحة قائمة أو محتملةأن تكون له مص -2

 .أن یكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب -3

 )2( .شرطالأهلیة -4

  :شرط الصفة -1

وهي صلة أطراف الدعوى بموضوعها أي نسبة الحق أو المركز المدعى به للشخص نفسه و 

لیس للغیر و هذا یكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب القضائي وهو صاحب 

من قانون  13تنص المادة : عتداء علیه ، لذا ة و الذي یعتدي علیه أو یهدد بالإسلبیالصفة ال

   ".. ما لم تكن له صفة .." 09/  08رقم 

شركات النص أشار لأي شخص ، و المقصود هو الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي كالف

 )3(.هو أوسع یشملهما" شخص "و المؤسسات سواء الخاصة أو العامة ، فمصطلح 

قانون الإجراءات المدنیة ، لأن  459ویلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 

                                                           
، محاضرة ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق نظام كلاسیكي  الأعمال الإداریة ومنازعاتهاد عزري الزین ، . أ- )1(– )1(

  .82ص  ، 2010والسنة الأولى ماستر تخصص قانون إداري ، لسنة 

  .45، ص2009، دار هومة للنشر ، الجزائر،  یة الجدیدشرح قانون الاجراءات المدنیة و الادار فضیل العیش ،  - )2(
  .45، صنفس المرجعفضیل العیش ،  - )3(
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المشرع رفع اللبس الذي كان موجود بخصوص من یجب أن یتوفر فیه شرط الصفة ، هل هو 

 المدعي أم المدعى علیه ؟

ر أن غی"   ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة" ففقه الإجراءات المدنیة یشیر لقاعدة 

، غیر ) یوم تطبیق 20(هذا المبدأ الفقهي لم یكن مجسد في قانون الإجراءات المدنیة السابق

أن المشرع تدارك هذا الغموض بتنصیص صراحة على أن شرط الصفة یجب أن یكون متوفر 

في رافع الدعوى موجه الطلب القضائي أي المدعي الذي یصبح یحتل مركز إجرائي ، و یجب 

في شخص المدعى علیه صاحب المركز الإجرائي السلبي ، وتطابقها یجعل  أن یتوفر أیضا

   )1(. هذا الشرط متوفر

  :أنواع الصفة في الدعوى -أ

قد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا عن مصلحة جماعیة 

 : أو عامة

  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة -1 -أ

في الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة و ذلك بالمطالبة  إن الصفة    

بالحق أو المركز لأنفسهم و لیس للغیر إلا استثناء بنص القانون ، وعلى هذا تنقسم الصفة في 

 . الدعوى إلى الصفة العادیة و الصفة غیر العادیة

  :الصفة العادیة في الدعوى -  2-1 -أ

دعوى هي الصفة التي تثبت لصاحب الحق أو المركز على فرض الصفة العادیة في ال    

صحته ، المعتدى علیه أو المهدد بالاعتداء في مواجهة المعتدي أو المهدد بالاعتداء ، كون أن 

المدعى علیه مسؤول عن تجهیله بمركز المدعي القانوني ، و یقوم القاضي بفحص توافر هذا 

مدعي ، و یبحث هل یعتبر المدعي هو صاحب الشرط بأن یفترض مبدئیا صحة ادعاء ال

الحق أو المستفید منه وأن المدعى علیه الملوم به و المسئول عنه و یتم من خلال معرفة حالة 

                                                           
  .50، ص2001 مصر، الاسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار ،الالغاء قضاء  ،فهمي زید أبو مصطفى -  )1(
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 )1(.الأطرف من خلال عریضة إفتتاح الدعوى 

 مثال تطبیقي

 . كونه قام بالتعدي على أرضه) ب(دعوى ضد ) أ(یرفع : مثال

 . مالك= هو و مركزه القانوني ) أ(صفة 

 . من قام بالتعدي= صفة المدعى علیه هو 

و ) الأرض( البحث عن علاقة المدعي بالحق الموضوعي ) : أ(التحقق من صفة المدعي   

عقد (ملكیة بموجب  أو تصرف قانوني) حیازة ( تثبت هذه العلاقة بواقعة قانونیة سواء مادي 

ك بمركز سى أن أثبت للمحكمة أنه یتمصفة عل بهو صاح) أ(، لذا نقول أن المدعي ) شراء

مركز المالك  لكن) الحق الموضوعي ( المالك كون أن العقد الذي قدمه یفید أنه یملك عقار ما 

مالك وأنه تصرف  لا یثبت فقط بتقدیم عقد الملكیة ، فلو أن المدعى علیه دفع أن المدعي لیس

هادة عقاریة كشف المعاملات في العقار محل طلب القضائي ، فهنا على المدعي تقدیم ش

  )2( .)  یفید أنه لا یوجد أیة تصرف لاحق عن السند المؤسس علیه الطلب القضائي (العقاریة

أنه صاحب صفة بأن یزعم أنه حائز، و الحیازة واقعة مادیة على ) أ(كما قد یثبت المدعي 

، أو أن یقدم المدعي ما  المحكمة التحقق منها ، بالتأكد من توافر أركانها و خلوها من العیوب

/  90یفید أنه حائز على اعتبار أن المشرع الجزائري تشدد في إثبات الحیازة ضمن القانون رقم 

عملا بنص المادة " شهادة الحیازة " المتضمن التوجیه العقاري ، فهنا على الحائز تقدیم  25

 . من ذات القانون 39

 : )3( الصفة غیر العادیة في الدعوى -  3-1 -أ

إن القانون في بعض الحالات قد یعترف لشخص نظرا لارتباط نفاذ مركزه بالمركز       

القانوني المدعي كالدائن في الدعوى غیر المباشرة متى توافرت شروط معینة و التي حدده 

                                                           
  .47، ص. 2002،  ائردیوان المطبوعات الجامعیة الجز ،  ، الوجیز في الاجراءات المدنیةعمارة بلغیث  - )1( 
 المطبوعات دیوان ،4ط الثالث، الجزء ، )الاختصاص نظریة( الإداریة للمنازعات العامة المبادئ شیهوب، مسعود -  )2(

  .2007 الجزائر، الجامعیة،

  .77، ص2002.الجزائر.دیوان المطبوعات الجامعیة.القانون القضائي الجزائري.الغوثي بن ملحة – )3(
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وهنا  هي ، فالدائن یرفع دعوى باسم مدینمن التقنین المدن 189المشرع الجزائري ضمن المادة 

 . صاحب الصفة العادیة هو المدعي

بناء علیها بحق  لبلمدعي لا یطلذا فالصفة غیر العادیة تتمیز عن الصفة العادیة في أن ا

لنفسه و إنما یباشرها باسمه هو لما له من صفة في الدعوى ، لكن هذه الصفة غیر العادیة لا 

 . تنزع ممن یدعي أنه صاحب الحق أو المركز صفته العادیة في الدعوى

ب التفرقة في هذا السیاق بین الصفة غیر العادیة في الدعوى و الصفة الإجرائیة ، أن و یج

صاحب الصفة غیر العادیة یرفع الدعوى باسمه و لحساب الأصیل أما صاحب الصفة 

  ، فهو یرفع الدعوى باسم)لقانوني أو القضائي أو الإتفاقيالممثل الإجرائي أو ا( الإجرائیة 

الدعوى یؤدي  یانعادیة و زوالها أثناء سر الإن عدم وجود الصفة غیر ولحساب الأصیل لذا ف

إلى الدفع بعدم القبول في حین أن عدم وجود الصفة الإجرائیة أو زوالها أثناء سیر الدعوى 

 09/  08من قانون رقم  64یؤدي إلى بطلان الإجراءات و هذا ما أشارت له المادة 

   .لإداریة ضمن الفقرة الثانیةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ا

 :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة أو عامة -1 - ب

دفاعا  قد یعترف القانون استثناءا لتنظیمات أو هیئات معینة أو لأشخاص بالصفة في الدعوى

 : عن جماعة معینة أو مصلحة عامة ما

  )1( :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة 1 -1 -ب 

 مهنة بالمصلحة الجماعیة هي تلك التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معینة تجمعهم یقصد

نقابات المحامین الأطباء الخبراء أو تهدف لغایة واحدة مثل جمعیات حمایة حرفة واحدة مثل  أو

نقابات مثلا لها الصفة في الدعوى باعتبارها شخصا ال، ف.الخ ... البیئة و الرفق بالحیوان 

العادیة وفقا لموقفها في الدعوى ، كما لو  له ذمة مالیة مستقلة ، وقد تكون لها الصفةمعنویا 

النقابة ترفع  ذهإخلال بالتزاماته ، فه متعاقدت نقابة معینة مع مقاول لبناء أو ترمیم مقرها ونج

 . الدعوى وهي ذات صفة عادیة

                                                           
  60، ص2007.الجزائر.دار هومه.المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري.یخ آث ملویالحسین بن ش – )1(
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في عقد العمل الجماعي فلها  غیر أنها قد تكون تحوز على الصفة غیر العادیة إذا كانت طرفا

 رب العمل أو العكس ، وقد صفة وغیر عادیة للمطالبة بحق العامل المنضم لها تجاه مثلا

كون لها صفة دفاعا عن مصلحة عامة إذا رفعت دعوى ترمي من خلالها مثلا الدفاع على ت

مهنة  مصالح مهنیة أو حرفة ما ، فلنقابة المحامین الصفة في رفع دعوى ضمن من یقذف

 .المحاماة دون سند أن یحقر من شأنها

 : الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة 2 -1 - ب

صالح العلیا للبلاد و القیم و یقصد بالمصلحة العامة ، تلك التي تهم المجتمع و تمس الم

 .هي النیابة العامة  و التي لها الصفة في ذلك خلاق المجتمع ، وهيأو 

من النظام العام أي للقاضي أن یثیره تلقائیا سواء انعدم هذا الشرط  شرط الصفة: ملاحظة هامة

یثیر :"09 – 08من قانون رقم  2فقرة  13في المدعي أو المدعى علیه وفقا لنص المادة 

  )1( "م الصفة في المدعي أو في المدعى علیهداالقاضي تلقائیا إنع

  :ط الثاني و هو شرط المصلحةشرط الأول لقبول الدعوى ، نعرج إلى الشر لبعد التطرق ل

 : شرط المصلحة القائمة أو المحتملة -2

یعرف الفقه الغالب أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من الحكم له بما 

طلبه ، وهذا لا یعني الحكم لصالحه فقد یحكم لغیر صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة لأن 

في موضوع الدعوى ، لذا یجب التفرقة بین المصلحة في مسألة القبول سابقة على الفصل 

 . الدعوى و المصلحة في الحق الموضوعي

المصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي یعرفه بأنه مصلحة مادیة أو أدبیة 

یحمیها القانون فهي موجودة قبل الاعتداء أو التهدید على الحق ، أما المصلحة في الدعوى 

اعتداء على الحق  بالمصلحة إلا بموج ذهالدعوى أمام القضاء و لا تتحقق هول فهي شرط لقب

الموضوعي أو التهدید مركز قانوني للمدعي فیرفع دعوى قضائیة ملتمسا بسط الحمایة 

                                                           
  81مرجع سابق ص،  الأعمال الإداریة ومنازعاتهاد عزري الزین ، . أ -  )1(
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  )1(. القضائیة

كما قد تتوفر للشخص مصلحة في الحق الموضوعي دون أن تتوفر له المصلحة في الدعوى ، 

ن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة دعوى قضائیة ملتمسا إبطال إجراءات فمثلا یرفع الدائ

توزیع ثمن العقار على الدائنین المرتهنین السابقین علیه في المرتبة لأنه حتى لو حكم له بطلبه 

فلن ینال المدعي شيء من قیمة العقار نظرا لاستغراق حقوق الدائنین المرتهنین السابقین في 

 فلا مصلحة للدائن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة من رفع هذه كل ثمن العقار،المرتبة ل

  :)2(ولشرط المصلحة أوصاف وهي. الدعوى

 : أوصاف المصلحة -أ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن تكون  13أشار المشرع الجزائري ضمن المادة 

 . نالمصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانو 

قائمة أو  "أن تكون المصلحة قانونیة أو مشروعة ، أما مصطلح" یقرها القانون "فمصطلح 

  بأن تكون عملیة قائمة أي حالة أو محتملة الوقوع" محتملة

 : یجب أن تكون المصلحة قانونیة أو مشروعة -1 -أ

لغالب في ومفاد هذا الشرط هو وجود قاعدة قانونیة تحمي مصلحة المدعي ، غیر أن الرأي ا

بها الإدعاء بحق أو مركز یحمیه القانون و أساس  رذهب للقول أن قانونیة المصلحة یقالفقه ی

الوصف هو أن القضاء یقوم بوظیفة قانونیة محددة هي حمایة النظام القانوني في الدولة من 

العوارض الذي تعترضه كجهل به أو التأخیر في تنفیذه أو مخالفته و یكون ذلك عن طریق 

حمایة الحقوق و المراكز القانونیة فلابد أن یكون كل ما یعرض على القضاء من الحقوق أو 

المركز محمیة قانونا وإلا فلا یوجد ما یبرر نظر الدعوى حرصا على وقت مرفق القضاء الذي 

  . یحقق منفعة عامة تتمثل في إشباع رغباتالأشخاص من الحمایة القضائیة

                                                           
  .56ص ،2009 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرحبربارة عبد الرحمن،  – )1(

، مجلة الاختصاص القضائي في المادة الاداریة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجزائريعبد الرزاق زاعر ،-)2( 

  193، ص2008المحامي ، عدد خاص، 
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نكاره من خلال وجود قاعدة االاعتراف بالحق أو المركز وعدم  هو" یقرها القانون"فمصطلح 

قانونیة تحمي الحق أو المركز المدعى به وأن یكون هذا الحق مشروع أي لا یخالف النظام 

 . العام و هو استلزام منطقي لأنه لا یوجد قاعدة قانونیة تحمي مصلحة مخالفة للنظام العام

نونیة المصلحة نجد الدعوى القائمة على مصلحة وأهم الدعوى التي تنطوي على عدم قا

  )1( . اقتصادیة أو أدبیة

الدعوى التي یرفعها التاجر على شركة ملتمسا من المحكمة غلقها لأنها تنافسه في : مثال

تجارته، فمادام أن الشركة تمارس منافسة مشروعة فلا یمكن للتاجر مرافعتها لأن طلبه ینطوي 

ة یرمي من خلالها محاولة رفع هامش الربح المحقق من خلال على مصلحة اقتصادیة بحت

 . استقطاب عدد أكبر من الزبائن، بما فیهم زبائن الشركة المنافسة له

خر قصد إلزامه بتخییر آوهي الدعوى التي یرفعها شخص على : الدعوى الاستفهامیة –مثال 

بثلاث سنوات أن یقرر بطلان  أحد الأمرین في مدة معینة ، فللقاصر الحق بعد بلوغ سن الرشد

التصرف الصادر منه أو إیجازته ، فرفع الدعوى لتحدید هل یمكن التعامل معه أم لا ، تعتبر 

دعوى قائمة على مصلحة غیر قانونیة لأن ذلك یسلب المدعى علیه القاصر من حقه في 

 . التروي و التفكیر من أجل اتخاذ قرار معین ، فمصلحة المدعي غیر قانونیة

ن واحد غیر قانونیة و غیر مشروعة لمخالفة النظام العام ، مثل آكما قد تكون المصلحة في 

 )2(المطالبة بدین القمار أو شراء مخدرات ، أو لمخالفة الآداب العامة

 ) :مادیة(یجب أن تكون المصلحة واقعیة و عملیة -2 -أ

اء أو التهدید به على حق فهي سبب الدعوى من ناحیة الدافع و الباعث أي أن وجود الاعتد

معین أو مركز قانوني هو الذي دفع لرفع الدعوى من قبل المدعي ، فهنا نحن أمام الحاجة 

 . لبسط الحمایة القضائیة للحق أو المركز القانوني المدعى به

هو أن تكون حالة كما یعبر عن ذلك الفقه أي فعلا هناك " قائمة "فالمقصود من مصطلح 

                                                           
  ..41، ص2002 نشر، دار دون الحدیثة، الاتجاهات ظل في ،الإداري القانون وأحكام مبادئ: مهنا فؤاد -  )1(

  145، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، طبعة ثانیة  القانون القضائي الجزائري،  الغوثي بن ملحة-)2( 
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و المركز القانوني للمدعي ولیس مجرد زعم بدون إثبات ، أو كما نصت تعدي على الحق أ

فهنا لا یوجد تعدي " محتملة یقرها القانون"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13المادة 

بل التهدید بالتعدي على الحق أو المركز القانوني أي العمل على الاستباق لحق یخشى زوال 

 . "  الدعاوى الوقائیة" ع من الدعاوي یطلق علیه اذا النز دلیله عند النزاع ، وه

 : احتمالیة المصلحة- ب

یرى الفقه الحدیث سواء كانت المصلحة قائمة أو محتملة أي سواء وجد الاعتداء الفعلي أو 

هناك تهدید به فیجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة و لیس مجرد احتمال بعید التحقق بل أن 

هر ووشیك و أن الحمایة القضائیة یجب أن تبسط وقایة للضرر محقق یكون التهدید ظا

 . الحدوث مستقبلا

 .أن یكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب -3

فقرة الأخیرة من قانون الإجراءات المدنیة إلى شرط ثالث  13أشار المشرع الجزائري في المادة 

یا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون تلقائ) القاضي(كما یثیر " ، بنصها " الإذن" ، وهو شرط 

، و بالتالي على رافع الدعوى أن یتحقق قبل رفع دعواه أنه قام باستفاء هذا الشرط على اعتبار "

 )1( . أن للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه

غیر  ىخر الأولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الفصل في النزاع قبل ذلك بالطرق 

فمثلا على من یرید أن یرفع دعوى قصد إلغاء الترقیم المؤقت ملزوم قبل ذلك بأن  القضاء ،

المعدل  63/  76من المرسوم رقم  15یقدم احتجاج أمام المحافظ العقاري وفقا لنص المادة 

المتضمن تأسیس السجل العقاري ، وعلى هذا الأخیر عقد جلسة الصلح مع  123/  93برقم 

ودي وترقین الترقیم المؤقت ، فإذا لم تنجح محاولة الصلح فإن الخصم قصد الوصول لحل 

المحافظ العقاري یحرر محضر عدم الصلح و الذي یعتبر قید على رفع هذا النوع من الدعاوى 

 . طریق الودياللوجود احتمال فضه ب

شرط السابق المتعلق بالمصلحة، بحیث أن مصلحة الخصم رافع لفكأن هذا الشرط امتداد ل

                                                           

  . 197عبد الرزاق زاعر ، مرجع سابق ، ص  -)1( 
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ى تكمن في محاولة حل النزاع بطریق ودي قبل اللجوء للقضاء ، فعدم وجود محضر عدم الدعو 

الصلح ضمن ملف الدعوى ینطوي على وجود فرصة لفض النزاع المطروح على القضاء 

   )1( . بطریق ودي

فهدف هذا الشرط هو التقلیل من النزاعات المطروحة على القضاء وهو نفس الشرط الذي 

  .قانون الإجراءات المدنیة 459ي القانون السابق ضمن المادة اشترطه المشرع ف

 : شرط الأهلیة -4

یثیر القاضي تلقائیا  " : من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي 65تنص المادة 

انعدام الأهلیة ، كما یجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض للممثل الشخص الطبیعي أو 

 . المادة التي فصلت في طبیعة هذا الشرط و الآثار المترتبة عن عدم توفره ، وهي" المعنوي

شروط قبول " تحت الفصل  13للأهلیة ضمن المادة  رلم یش فنلاحظ أن المشرع الجزائري

، فهذا الشرط لا یخص " في الدفع بالبطلان" ، بل في القسم الرابع ضمن العنوان " الدعوى 

ل هو شرط عام یتعین أن یتوفر في الشخص الذي یباشر أیة شروط الدعوى القضائیة فقط ب

عمل قانوني ، لذا لم یضعه المشرع في نفس المادة ، ففقه المرافعات المدنیة لا یعتبر شرط 

الأهلیة شرطا لقبول الدعوى وإنما هو شرط لصحة المطالبة القضائیة ، فإذا رفع شخص دعوى 

بطلان العمل الإجرائي لأن رفع الدعوى یعتبر عملا  بدون أن یكون لدیه أهلیة التقاضي فیترتب

قانونیا و یتطلب القانون في الشخص القائم به أهلیة معینة وهي أهلیة التقاضي وهو الرأي الذي 

ذهب إلیه المشرع الجزائري ، وفصل هذا الشرط و حذفه من مادة الخاص بشرط الدعوى 

ار أن حالات البطلان العقود غیر وأش 65 - 64ووضعه في المكان المناسب أي المادة 

 ) .مدعي و مدعى علیه(القضائیة تكون على سبیل الحصر في حالة انعدام الأهلیة للخصوم 

وعلى هذا تطرقت لهذا الشرط لتوضیحه و تبیان التعدیل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة 

 )2( .و الإداریة تماشیا مع الفقه الحدیثة في الإجراءات المدنیة

                                                           
  .58ص. 2001 أوت. جویلیة  02 العدد الموثق، ،مجلة"الدولة مجلس"  الجزائري القضائي النظام مقال ،رشید خلوفي -  )1(

  . 202، ص  1994، دیوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، سنة  المنازعات الإداریةشیهوب ،  مسعود. د -)2( 
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هي صلاحیة الشخص لاكتساب المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة : الأهلیة   

  : القضائیة و هي نوعان

تعني صلاحیة الشخص بأن یتمتع بالحقوق ویتحمل : أهلیة الاختصام أو أهلیة الوجوب –أ 

خصا التزامات وهي تقترن بوجود الشخص من الناحیة القانونیة سواء كان شخصا طبیعیا أو ش

معنویا نسخة و تثبت أهلیة الوجوب للشخص الطبیعي بتمام ولادته حیا وتنتهي بوفاته للشخص 

 . المعنوي حسب القانون فشركات التجاریة تثبت أهلیتها بقید في السجل التجاري وتنتهي بحلها

فهي مرتبط بأهلیة الأداء هي قدرة الشخص على  :أهلیة التقاضي أو الأهلیة الإجرائیة  -ب 

إبرام التصرفات القانونیة لأن مناطها العقل أي القدرة على التمیز ، فلا یكفي توافر أهلیة 

من  40الوجوب بل یشترط لصحة الإجراءات أن یكون الشخص أهلا للقیام بها وعرفت المادة 

سنة ، فإذا لم یحز الشخص لأهلیة  19التقنین المدني أن أهلیة التقاضي محددة ببلوغ الشخص 

ئیة فلا یجوز له أن یقوم بالأعمال الإجرائیة وإنما یشترط أن یقوم بها شخص یمثله و الإجرا

 . یسمى بالتمثیل الإجرائي و یقوم به من ینوب ناقص الأهلیة

كما أكد المشرع في ذات المادة على الصفة الإجرائیة أو ما یسمى بالتمثیل أو التفویض، وهو 

الإجراءات المدنیة و الإداریة، لأنه یجوز للمحكمة إثارة  التعدیل المهم أیضا الذي جاء به قانون

عدم توفر هذا الشرط سواء في الشخص الطبیعي أو المعنوي ، ویترتب عن ذلك بطلان الإجراء 

قانون الإجراءات المدنیة و  66القانوني مع العلم أنه یمكن تصحیح ذلك وفقا لنص المادة 

   )1(. الإداریة

  الخاصة بالعریضة  الشروط : الفرع الثاني 

تمتاز إجراءات الدعوى الإداریة بعدة خصائص، و لعل أهمها خاصیة الكتابة، و أول     

من قانون  815تطبیق لهذه الخاصیة هي العریضة و ضرورة كتابتها ، فنصت المادة 

، الإجراءات المدنیة و الإداریة على ضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة مكتوبة 

ا على تطبیق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإداریة /م/ا/من ق 904و نصت المادة 

                                                           
  .53، ص.2003. 5ط . دیوان المطبوعات الجامعیة .المنازعات الإداریة. محیو احمد – )1(
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 . بخصوص عریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة

هذا بالإضافة إلى ضرورة تحریر العریضة باللغة العربیة، و ذلك تحت طائلة عدم القبول و هذا 

  )1( .ا/م/ا/من ق 08ما نصت علیه المادة 

من  816فیما یخص الشكلیات العامة، المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا المادة أما 

إ على الأحكام العامة المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادیة، وهي الشكلیات /م/إ/ق 

 .من ذات القانون 15المنصوص علیها في المادة 

 :و تتمثل هذه الشروط الشكلیة فیما یلي

 .قضائیة التي ترفع أمامها الدعوىالجهة ال-

 .اسم و لقب المدعى و موطنه -

 .اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له -

الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو  -

 . الإتفاقي

 .و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى عرضا موجزا للوقائع و الطلبات -

 .الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى -

إ یكون جزاؤه /م/إ/من ق 15إن عدم توافر شكلیة من الشكلیات المنصوص علیها في المادة 

 عدم قبول الدعوى شكلا

للغة العربیة،الرسمیة و الوطنیة، و تجدر الإشارة إلى ضرورة تقدیم جل الوثائق و المستندات با

و إن لم تكن كذلك یجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة، و ذلك تحت 

 ا/م/ا/من ق 08طائلة عدم القبول حسب مقتضیات وأحكام المادة 

عریضة افتتاحیة مرفوعة  12/01/1985كما قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ   

رفة الإداریة بالمجلس القضائي مقتصرة على ما جاء في التظلم الإداري المسبق، الذي أمام الغ

رفع قبلها إلى الإدارة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى كون العریضة جاءت خالیة من 

 م السابق /إ/من ق 169العرض الموجز للوقائع من الوسائل و هذا یعارض المادة 

                                                           
 قضاء لسمج ،الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون أحكام شرح إطار في مداخلة ، أمین محمد حمیدي القاضي)1(

  ...2008/2009 لسنة قضائیة الشلف،مجلة
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العریضة لیست من النظام العام إذ یجوز تصحیحها لاحقا ، و ذلك إن غالبیة بیانات            

كون هذه البیانات لا تتعلق بأسس النظام القضائي و المصلحة العامة بل شرعت لمصلحة 

الخصوم بمعنى أن إغفال ذكر مهنة أحد الخصوم بمعنى أن المقال ذكر مهنة أحد الخصوم 

أثاره الخصم و لم یتم تصحیحه أما إذا تنازل عنه  مثلا لا یؤدي إلى عدم قبول العریضة إلا إذا

 الخصم الذي شرع هذا الإجراء لمصلحته فان الدعوى تبقى مقبولة

خلاصة القول لا یجوز للقاضي إثارة عدم قانونیة العریضة من تلقاء نفسه و هذا حسب رأي 

  )1( جانب من الفقه و القضاء

ب تمثیل الأشخاص بواسطة محام أمام إن وجو :  و جوب توقیع العریضة من طرف محام -

م /ا/من ق 474، إذ كانت المادة 1969جهات القضاء الإداري كان معمول به إلى غایة سنة 

تنص على بقاء الأوضاع الموروثة عن المحاكم الإداریة ساریة المفعول، و على اثر تعدیل 

 169المادة (ب عنهمأصبح الأطراف مخیرین بین التقاضي بأنفسهم أو توكیل محام ینو  1969

 .) م السابق/إ/ق/1مكرر

غیر أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید یشترط الیوم ضرورة توكیل محامي ، إذ 

 اشترط توقیع العریضة من طرف محام و ذلك أمام المحكمة الإداریة

 . 1إ/م/إ/من ق 815حسب ما نصت علیه المادة 

من ذات القانون، وهذه المادة الأخیرة مفادها إعفاء  827 هذه المادة تحیلنا إلى نص المادة

من هذا القانون من ضرورة تمثیلها  800الدولة و الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

  .بواسطة محام أمام القضاء

الولایة، البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، و تضیف : هذه الأشخاص هي

تمثیل : " إ و تؤكد على هذا الشرط، من خلال نصها على ما یلي/م/إ/قمن  826المادة 

 "الخصوم بمحام و جوبي أمام المحكمة الإداریة ، تحت طائلة عدم قبول العریضة 

إن العلة من اشتراط ضرورة التمثیل أمام المحكمة الإداریة بواسطة محام راجع لخصوصیة    

                                                           
  .75، ص1994، دعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات الجامعیة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطةخلوفي رشید،  – )1(
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ین نصوص القانون الإداري مما یؤدي إلى جهل غالبیة المنازعة الإداریة، و تشعبها، وعدم تقن

المتقاضین لقواعده و من ثم تصبح خدمات المحامین شبه حتمیة و تزداد الحاجة للاستعانة 

 .                                                                                          بأهل الخبرة

رات الخصوم التي تقدم إلى مجلس الدولة بصفته إما أول و آخر ما العرائض، الطعون و مذك

    إ تلزم الأطراف أن یكون التمثیل أمام /م/إ/من ق 905درجة أو قاضي استئناف، فالمادة 

مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة  ، مع النص على نفس الاستثناء 

إعفاء الدولة، الولایة، البلدیة و المؤسسات  و الذي ینص على 827المنصوص علیه في المادة 

 .الإداریة ذات الصبغة الإداریة من ضرورة تمثیلها بواسطة محام أمام القضاء

إن جزاء مخالفة هذه القاعدة الإجرائیة والتي تجبر المتقاضي للاستعانة بمحامین یمثلوهم أمام 

 .ا/م/ا/من ق 905و  826ین القضاء الإداري هي عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص للمادت

إ، هو توافر الأشخاص /م/إ/من ق 827إن الغایة من الاستثناء المقرر بموجب نص المادة 

من هذا القانون على إطارات قانونیة قادرة على التقاضي  800المنصوص علیهم في المادة 

 )1( .مباشرة دون اللجوء إلى خدمات محامین

بعدم قبول : " 16/03/2004ولة في قرار أصدره في و تطبیقا لذلك، قضى مجلس الد     

م السابق كون مدیر البرید و المواصلات لولایة /إ/ق 239عریضة الاستئناف لمخالفتها المادة 

قسنطینة ذكر صفته في العریضة على النحو الذي سبق ذكره ووقع العریضة بنفس الصفة دون 

اصلات و یمثله في قضیة الحال ، لان ذكر الإشارة إلى انه یتقاضى باسم وزیر البرید و المو 

مدیر البرید و المواصلات لولایة قسنطینة وحدها على عریضة الاستئناف غیر كافیة لإعطائها 

  )2( ." مركز الدولة و علیه یصبح توكیل محام وجوبي

أخیرا و دائما في ما یخص بیانات العریضة الضروریة لقبول الدعوى الإداریة و جزاء     

                                                           

ة الثانیة ، مجلة المحاماة ، المداخل الدعوة  العادیة و الإداریة  في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبدلي علي ،  -)1( 

  . 54ص
 دار ،الجزائري النظام في الإداریة المنازعات في الإجرئیة القاعدة مصادر تعدد عزاوي، الرحمان وعبد معاشو، عمار -  )2(

  ..36ص سنة دون وزو، تیزي الأمل
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ا على انه عندما تكون العریضة مشوبة بعیب یرتب .م.ا.من ق 848فتها نصت المادة مخال

عدم القبول، و تكون قابلة للتصحیح بعد فوات اجل الأربعة أشهر المنصوص علیه في المادة 

من ذات القانون، فلا یجوز للمحكمة الإداریة أن ترفض هذه الطلبات و إثارة عدم القبول  829

 .د دعوة المعنیین إلى تصحیحهاالتلقائي إلا بع

و یشار في أمر التصحیح إلى انه في حالة عدم القیام بهذا الإجراء، یمكن رفض الطلبات    

یوما، باستثناء حالة )  15(بعد انقضاء الأجل المحدد الذي لا یقل عن خمسة عشر

و تدارك إن الطلبات المراد الحدیث عنها في هذا الصدد هي طلبات التصحیح  .الاستعجال

  .البیانات المنسیة و الضروریة لقبول الدعوى 

یحدد : "منه على ما یلي 829أما فیما یخص أجال رفع الدعوى فقد جاء في نص المادة    

أشهر ، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي ) 04(جال الطعن امام المحكمة الإداریة بأربعة ا

، في حین )1("جماعي أو التنظیمالنشرالقرار الفردي ، او من تاریخ بنسخة من القرار الإداري 

الآجال في حالة تقدیم التظلم ، یبدا من تاریخ التظلم ویكون  هنصت على ان هذ 830 المادة 

شهران ، وفي حالة سكوت الإدارة على الرد بعد شهرین یعتبر بمثابة الرفض ، وهنا  02الجل 

الة الرفض الصریح یكون تاریخ بدایة حتاریخ انتهاء أجل الشهرین ، وفي تبدأ الشهرین من 

  .الشهرین من تاریخ الرفض ، ویثبت التظلم بكافة الوسائل المكتوبة ویرفع مع العریضة 

وقد اشترط المشرع للاحتجاج بالآجال أن یكون القرار محل الطعن ، قد نص على هذه الآجال 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  831حسب نص المادة 

فتضمن الحادث الفجائي كسبب من أسباب انقطاع الآجال لذا جاء  832أما نص المادة    

تدخل الشؤون القانونیة والإداریة والحریات لتعدیل مضمون المادة بعدما لاحظت اللجنة إغفال 

إلى أسباب  دالطعن ،بوصفه حادث غیر متوقع یعو ذكر الحادث الفجائي كسبب لانقطاع آجال 

    )2(خارجيإلى مسبب  ة القاهرة التي تعودداخلیة عكس القو 

                                                           

  ،مرجع سابق ، أمین محمد حمیدي القاضي-)1( 

  55و 54عبدلي علي ، مرجع سابق ،ص  -)2( 
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السالف ذكر على أربع أسباب  09-08من قانون  832وتنقطع الآجال حسب المادة     

  :مذكورة على سبیل الحصر وهي 

 .جهة قضائیة غیر مختصة  مماأالطعن  -

 .طلب المساعدة القضائیة  -

 .وفاة المدعي أو تغیر أهلیته  -

     )1(ائيالقوة القاهرة و الحادث الفج -

وانقطاع المواعید في القرار الاداري یكون نتیجة احد الأسباب المذكورة على سبیل الحصر    

نقطاع عدم الإكر ویترتب على الذمن قانون إجراءات الاداریة والمدنیة السالف  832في المادة 

  احتساب المدة السابقة على تحقیق إحدى حالات الانقطاع 

صراحة على عدم تأثیر رفع الدعوى على تنفیذ القرارات الإداریة من فنصت  833اما المادة    

إصدار قرار یوقف التنفیذ بناء على طلب المعني ، ویكون طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة 

من قانون إجراءات ، ویفصل فیها بصفة  833متزامنا مع رفع دعوى الموضوع حسب المادة 

سواء بعد تحقیق أو بدون تحقیق مع العلم أن  ،نونمن نفس القا 835مستعجلة طبقا للمادة 

التشكیلة التي تفصل في الموضوع هي نفسها التي تفصل في وقف التنفیذ وینتهي أثر الوقف 

   )2( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  836بالفصل في الموضوع حسب المادة 

مجلس الدولة من تاریخ  میوم اما 15والأمر القاضي بوقف التنفیذ قابل للإستئناف خلال    

تبلیغه  حسب المادة المذكورة أعلاه  ، كما أنه قد تكون هناك حالات وقف المیعاد یترتب على 

لمیعاد توقیف سریان مدة الطعن مؤقتا بعد زوال وإنتهاء أسباب  ا وجود وقیام حالات وقف

  :الات هي الوقف ، حیث یستكمل فقط ما تبقى من المدة القانونیة وهذه الح

 المدنیة  الإجراءاتمن قانون  404بعد المتقاضي عن إقلیم الدولة حیث نصت المادة  -

                                                           

، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالرحمان ، بربارة عبد  -)1( 

437 .  
  .31ص. .2005 الجزائر، الهدى،  دار ،الجزائري التشریع في الجبائیة المنازعات امزیان، عزیزة -  )2(
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تمتد شهرین أجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر : " والاداریة سابق الذكر على 

 .والطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني 

 405المادة  طلة الرسمیة وتتمثل في أیام الراحة الأسبوعیة والأعیاد الرسمیة كما أشارتالع -

 )1(من قانون نفس القانون

  الخصومة أمام المحكمة الإداریة : المطلب الثاني 

تظهر الخصومة  القضائیة من الناحیة العلمیة كأنها مجموعة من الإجراءات القضائیة التي     

الدعوى القضائیة بمقتضى صدور حكم في الموضوع بمقتضى ترك  ترمي إلى الفصل في

  .القاضي  مالخصوم ینهیان النزاع المنشور اما

فالخصومة ترتبط ارتباطا وثیقا بالعمل القضائي الذي یتسم بالشكلیة والاجراءات القضائیة    

     ،حكموبالتالي فهي تسیر وفقا لنظام واجراءات متنوعة ومعقدة تهدف الى الحصول على 

ها عن سائل التي تؤثر في سیرها فتحید بلكن قد تعترض سیر الخصومة عوارض وهي تلك الم

الوضع الطبیعي للخصومة هو اطراد سیرها نحو حكم في موضوعها  إنوصفها الطبیعي ذلك 

كل أنواع  ومظاهر  إلى،ونظرا لأهمیة هذه المسائل سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق 

والتي قد  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتومة والتي جاء بها المشرع في قانون عوارض الخص

وقف الخصومة : حددها على سبیل الحصر ونذكر منها عارضین مانعین للخصومة هما

   )2(.   وانقطاعها وعارضین منهیان لها وهما سقوط الخصومة والتنازل عنها

جراءات المدنیة والإداریة الجدید ومحاولین سنتناول عوارض الخصومة التي جاء بها قانون الا 

 .مقارنتها بمثیلاتها في القانون القدیم تسهیلا وتبسیطا للشرح

 ضم الخصومات وفصلها: الفرع الأول 

قد حدد وادرج ضمن عوارض  09/ 08إن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة رقم      

                                                           

   56، عنابة ، الجزائر ، ص  2011والتوزیع ، طبعة  ، دار العلوم  للنشر ، المحاكم الإداریةد محمد الصغیر بعلي .أ-)1( 
 میلود جامعة الحقوق، كلیة ماستیر، مذكرة ،الاقتصادي الضبط سلطات بنشاط المتعلق المناعات نظام بركات، جوهرة -  )2(

  ..42، ص2008 وزو، تیزي معمري،
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بعد ان كانت ضم الخصومات وهذا (الخصومة عنصرا اخر وهو ضم الخصومات وفصلها 

، وقد تناولها ) والفصل بینها في القانون القدیم غیر مدرجة تحت محور عوارض الخصومة

 207، فالمادة  209الى  207المشرع في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة في المواد من 

له ولحسن تنص على انه اذا وجد ارتباطا بین خصومتین او أكثر معروضة اما القاضي جاز 

سیر العدالة ضمهما من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم والفصل فیها یكون بحكم واحد 

طراف والسبب كما جاء به القانون القدیم ،ویكون الارتباط في الخصومتین أو اكثر في وحدة الأ

من  208، كما یمكن للقاضي الفصل بین خصومتین او اكثر وذلك حسب ما جاءت به المادة 

  )1( .وهذا ما كان معمول به في ظل القانون القدیم 09/ 08ن القانو 

 . انقطاع الخصومة: الفرع الثاني 

ما كان معمولا به في القانون القدیم فإن القانون الجدید قد حدد وسیلة واحدة  إلى إضافة   

من قانون  212لإستئناف سیر الخصومة وهي التكلیف بالحضور ، كما انه اشار في المادة 

اذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور في اعادة السیر في '' جراءات المدنیة والاداریة الا

 .''الخصومة یفصل في النزاع غیابیا تجاهه

كان استئناف الخصومة التي كانت مقطوعة لیس نتاجا لخصومة جدیدة وانما  أنوهذا بعد    

ریة بعد الانتظار هو استمرار لخصومة قائمة یترتب علیها اذا كانت الخصومة حضو 

قد حضر في الجلسات ما  مبمعنى ان كان الخص(الصفة فإنهاتستأنف سیرها بالاتصال بهذه

قبل الانقطاع ثم توفي فانقطعت الخصومة ثم استأنفت سیرها في مواجهة الوارث فان الحكم 

الصادر طبقا للقانون القدیم یصدر حضوریا ولو لم یحضر الوارث في أي جلسة من الجلسات 

وهذا یعتبر سد ثغرة في القانون  (اللاحقة ،لأن الخصومة كانت معتبرة حضوریة قبل الانقطاع

 ) .كانت موجودة سابقا 
)2(  

                                                           
  .2001 أوت.  جویلیة  02 العدد ، موثقال ،مجلة"الدولة مجلس"  الجزائري القضائي النظام مقال.  رشید خلوفي -  )1(

عوارض الخصومة القضائیة بین قانون الإجراءات المدنیة القدیم والقانون الاجراءات المدنیة عبد النبي مصطفى ،-)2( 

  .70، مجلة المحاماة ، ص الجدید
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 : وقف الخصومة: الفرع الثالث  

بقولها إنه إرجاء الفصل  213حیث عرفته المادة  219الى  213تناوله المشرع في المواد من 

أن الارجاء یؤمر به بناءا على  214كما نصت المادة في الخصومة أو شطبها من الجدول ، 

طلب الخصوم ما عدا في الحالات المنصوص علیها في القانون ، كأن یأمر القاضي بالشطب 

 .بسبب عدم القیام بإجراءات المنصوص علیها في القانون

المادة وما یمكن ملاحظته مقارنة بما كان الأمر علیه في القانون القدیم هو ما جاءت به    

  إرجاءالجدید بأنه یتم  من القانون 215

یوما تحسب من یوم النطق به ) 20(الفصل في الخصومة بأمر قابل للإستئناف في أجل   

ویخضع هذه الاستئناف للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال، ویذكر في هذا الصدد أن قانون 

الخصومة بموجب عریضة افتتاحیة الاجرءات القدیم كان یشیر الى انه یتم عادة السیر في 

تودع بأمانة الضبط بعد اثبات شطبها والقیام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها كأن 

 )1( .یعاد من جدید تكلیف الخصم بالحضور للجلسة المحددة بموجب العریضة الجدیدة

'' :الأمر بقولها من القانون الجدید نجدها قد جاءت بنفس هذا 217نص المادة  إلىوبالرجوع 

السیر في الخصومة بموجب عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط بعد اثبات القیام  إعادةیتم 

 .''  الشكلي الذي كان سببا في شطبها بالإجراء

انه تنطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي  إلى 218المادة  وأشارت   

لى أن شطب القضیة من الجدول یعد من الأعمال إ  219المادة  أشارتبالشطب ، كما 

وعلیه فإنه لا توجد هناك اي تعدیلات فعلیة على مستوى  .الولائیة وهو غیر قابل لأي طعن

   )2(.   وقف الخصومة حسب القانون الجدید

                                                           
   نفس المرجع، مصطفى النبي عبد -  )1(

  .رجع سابق م ، أمین محمد حمیدي القاضي -  )2(
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 :انقضاء الخصومة: الفرع الرابع

حالات تنقضي بهم  أربع إلى والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  220أشارت المادة    

الصلح والقبول بالحكم والتنازل عن الدعوى كما یمكن   :الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى وهم

 )1( .لم تكن الدعوى قابلة للإنتقال ان تنقضي الخصومة بوفاة احد الخصوم ما

   أن الخصومة تنقضي أصلا بسبب سقوطها او التنازل عنها 221كما نصت المادة    

ولكن یذكر  سقوط الخصومة أو التنازل عنها هو انقضاء لها،: لي فإن في هذه الحالات وبالتا

 .هاته الحالات التي تنقضي بها الخصومة لا تحول دون تحریكها من جدید إن

ونشیر في الأخیر بان نفس الاجراءات المتعلقة بانقضاء الخصومة كانت تطبق في ظل القانون 

  .هذاالقدیم ولا یوجد اي جدید في 

  الفصل في القضیة :المبحث الثالث 

وردت الإجراءات المتعلقة بالفصل في القضایا ، في الباب المتعلق بالأحكام الخاصة    

بالمحاكم الإداریة ، وعن طریق الإحالة ، وقد مدد المشرع سریان تلك الإجراءات أمام مجلس 

 874تطبق أحكام المواد من  ": من نفس القانون والتي تنص على 916الدولة بموجب المادة 

   " مجلس الدولة  مأعلاه والمتعلقة بالفصل في القضیة أما 900إلى 

 الجدولة : المطلب الأول 

المحكمة  ة الحكم جدولة كل جلسة أمامفقا لطریقتین أن یحدد رئیس تشكیلتتم الجدولة و    

اه مناسبا وذلك طبقا لأحكام الاداریة بضم مجموعة من القضایا ، ویبلغ إلى محافظ الدولة لما یر 

  . من القانون الجدید  874المادة 

ة الحكم أو لرئیس المحكمة الإداریة ، أن یقرر في أي وقت لفي حالة الضرورة یجوز لتشیك   

، جدولة أیة قضیة بمفردها للجلسة من أجل الفصل فیها بإحدى تشكیلاتها طبقا لما جاء في 

  .من نفس القانون  875المادة 

                                                           

كلیة الحقوق بن عكنون طبعة ". أ "  منازعات الإداریة ، محاضرات ألقیت لطلبة السنة الثالثة مجموعةد، بودریعات ، .أ-)1( 

  .74إلى  70ص  2007
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یخطر جمیع الخصوم من طرف امانة الضبط عشرة  هفقد نصت على أن 876أما المادة    

على الأقل قبل تاریخ الجلسة الذي ینادي فیه القضیة ، ویجوز في حالة الاستعجال 10أیام 

تقلیص هذا الأجل إلى یومین  بأمر من رئیس تشكیلیة الحكم ، ولم یحدد المشرع وسیلة 

   ).1(الإخطار

  

  

  

 كیفیة تقدیم الوثائق والمستندات : لثانيالمطلب ا

لقد أوجد المشرع الجزائري فصلا كاملا یبین فیه كیفیة تقدیم المستندات ، و هو الفصل الرابع   

من قانون الإجراءات المدنیة  24إلى غایة المادة  21من المادة " في تقدیم المستندات " بعنوان 

ائیة یكون في أغلب الأحیان مطالب بإثبات و الإداریة، إن الشخص وعند رفعه لدعوى قض

أنه )  06( من ذات القانون بنصها في الفقرة السادسة 15مزاعمه ، و هذا ما أشارت له المادة 

یتعین على رافع الدعوى وعند الاقتضاء أن یشیر إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى ، 

القضائي وفي المقابل فإن المدعى علیه أو فهو من یقع علیه عبء إثبات مزاعمه للتأیید طلبه 

مدعي و  حالمختِصم و المختصم له أن ینفي مزاعم المدعي وإذا انقلب عبء الإثبات فإنه یصب

  : منه مطالب بإثبات ما یدعه ، وعملیة تبادل المستندات والوثائق تتم وفق المراحل التالیة

 ضائیةالمستندات بأمانة ضبط الجهة الق: الفرع الأول إیداع

یجب إیداع " : على هذه المرحلة بقولها 09/  08من القانون رقم  21لقد نصت المادة   

الأوراق و السندات والوثائق التي یستند إلیها الخصوم ، دعما لإدعاءاتهم بأمانة ضبط 

   )2("..الجهة القضائیة ، بأصولها أو نسخ رسمیة منها أو نسخ مطابقة للأصل

                                                           

  .. 56.ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیةقانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریةخلوفي رشید، -)1( 

  .قانون إجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سابق  من 21المادة انظر -)2( 
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جد مهم ، كون في كثیر من الأحیان ترفع الدعوى و تقید في الجدول ، إن هذا الإجراء یعتبر 

وتحدد لها أول جلسة و تؤجل القضیة مرة و اثنان لا لشيء إلا من أجل إحضار الوثائق من 

قبل رافع الدعوى ، وهذا ما یجعل وتیرة الفصل في النزاع جد طویلة یتحملها المدعى علیه و 

و أسبوع ، إذا منح القاضي للمدعي أجلین في كل أجل  یتضرر منها وقد تصل لغایة شهر

، فإن  2009/04/24حیز التنفیذ في  09/  08أسبوعین لذا فإنه بمجرد دخول القانون رقم 

أن یقوم  -" یجب " لأن المشرع استعمل مصطلح  -على المدعي أو ممثله القانوني إلزاما 

یة ، و بالتالي فإن أول جلسة تكون بإیداع ملف الدعوى و مستندات مع العریضة الافتتاح

لتسلیم نسخة من المستندات للخصم إذا لم یلتمسها من أمین الضبط المكلف بالقسم ، وهذا 

   الإجراء یقلص من فترة الفصل في نزاع معین بشكل جدي لاسیما أن هذا السبب لیس جدي ، 

  )1( . لكفمن یرید رفع دعوى قضائیة علیه أن یحضر وثائقه ومستنداته قبل ذ

 :و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سمح للخصوم بتقدیم

النسخة الأصلیة و التي تتضمن توقیع و ختم الجهة المصدرة أو  : أصول المستندات -

 . الأطراف

 غیر  و التي تقابل النسخة الأصلیة هي النسخة : النسخة الرسمیة:  أو نسخة رسمیة منها -

یلتمس من الموثق تقدیم له نسخة رسیمة عن العقد فیقدم له  صادرة من نفس الجهة ، كمن

 . نسخة تحمل ختمه من جدید

و بالتالي انتهى العمل بتقدیم نسخ لا تحمل مصادقة الموظف  : أو نسخ مطابقة لأصل -

غیر أنه یجوز " بنصها  21العمومي ، إلا في حالات یقدرها القاضي وفقا لنص المادة 

 . "منها عند الاقتضاء للقاضي قبول نسخ عادیة

  )2( جرد المستندات و تأشیر علیها: الفرع الثاني  -1

إلى  ...یقدم الخصوم المستندات  : "على ما یلي  09/  08من القانون رقم  22تنص المادة 

                                                           
  .46، ص1994 والتوزیع، للنشر الثقافة دار مكتبة ،الالغاء قضاء العابد، محمد -  )1(

   مرجع سابقالقاضي حمیدي محمد أمین ، -)2( 
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 "أمین الضبط ، لجردها و التأشیر علیها ، قبل إیداعها بملف القضیة ، تحت طائلة الرفض

أن یتقدم الخصم بقید عریضته بإیداع المستندات كما سبق الإشارة له في یتلو أمین الضبط بعد 

الفقرة السابقة ، ومن الناحیة العملیة فإن المحامي یقوم بهذا العمل أي الجرد ، وبالتالي فإن 

أمین الضبط یقوم بالتحقق من عدد المستندات و طبیعتها و من ترقیمها و یؤشر بعد ذلك 

لتي تضمنت هذه المستندات و الحافظة المتضمنة نسخ منها ، لكن علیها أي على الحافظة ا

القیام بذلك لا یترك أثر في الملف لذا ، فإن على أمین الضبط القیام بجرد الوثائق المقدمة على 

حافظة ملف القضیة الحافظة التي تتضمن ملفات والمستندات الأطراف بالكامل و لیس الجرد 

 . افظة المستندات الخاصة بخصم واحدالمقدم من قبل المحامي ضمن ح

عقود ملكیة ) 03(و الجرد لا یقتضي ترقیم الوثائق فقط بل یصفها، فإن كان لدینا مثلا ثلاثة 

على أمین الضبط أولا ترقیمها ، ثم تحدید مراجع العقد و الذي یكون بواسطة مراجع الشهر ، و 

لك أن یذكر هل العقد كامل أم لا أم هي رقم الحجم و رقم العقد و تاریخ الشهر ، وأهم من ذ

ناقص و هو أمر یتوقف على شكل السند و المهارات التي یتمتع بها أمین الضبط في هذا 

المجال ، لأنه في كثیر من الحالات تودع نسخ من العقود غیر كاملة أو بها أوراق مختلطة 

 .لعقود أخر أو ناقصة لاسیما عند نسخها 

ضبط التأشیر على كل مستند ، و تأشیر هو وضع إمضاء أمین بعد الجرد على أمین ال   

الضبط أو ختم المحكمة بما یفید أن السند فعلا وضع بملف القضیة و هو السند المعني 

 . بالتبلیغ للخصم أخر و لیس سند أخر لم یستوفي إجراءات الإیداع

جاهیة ، من خلال تبلیغ و بهذه الكیفیة یمكن أمین الضبط و القاضي متابعة احترام المبدأ الو 

 )1( . هذه الوثائق للخصم

المشرع الجزائري قرر جزاء مهم في حالة عدم إیداع الأطراف للوثائق أمام أمین الضبط  نلك  

على أن هذا الإیداع یكون تحت طائلة الرفض ، ولم یحدد المشرع  22بنص في المادة 

الدعوى في الموضوع لأن المدعي  الجزائري ماذا یقصد بالرفض ولكن المصطلح یفید أن رفض

                                                           
  .41ص .2002 نشر، دار دون الحدیثة، الاتجاهات ظل في الإداري، القانون وأحكام مبادئ: مهنا فؤاد -  )1(
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 sous" لم یقدم المستندات التي یعزز بها طلبه و یؤیده ، وهو نفسه الذي یقابله باللغة الفرنسیة

peine de rejet "   وهو الجزاء صارم یبین مدى إهتمام المشرع بهذه المرحلة من الخصومة

  )1( . القضائیة

  : ستلامإتسلیم وصل  :الفرع الثالث

د أن یقوم أمین الضبط من التحقق من المستندات المودعة و بعد التأشیر علیها وتحقق بع   

من عدد النسخ، یقوم بتسلیم المودع سواء المدعي أو المدعى علیه أو المتدخل أو المدخل في 

الخصام، وصل استلام ، ولم یحدد المشرع الجزائري شكل هذا الوصل، ولكن یمكن أن یتصور 

  وصل إیداع العریضة الافتتاحیة أو وصل یعد مستقبلا خصیا لذلك، لأن أن یكون یشابه 

الوصل یفید تلقي الرسمي وإیداع الرسمي للمستندات القضیة في ملفها ویساعد أمین الضبط 

على إثبات هذا الإیداع من خلال النسخة التي تبقى من دفتر الوصلات ، ویمكن في انتظار 

یقوم أمین الضبط عدة كثرة المستندات أن یحرر الجرد في صدور ما یوضح هذه الطریق ، أن 

ورقتین مع تاریخ و أسم الجهة القضائیة المستلمة للمستندات ، و یسلم واحدة للخصوم و الثانیة 

 )2( . تحفظ في مجلد ترتب حسب التاریخ والقضیة

 تبادل الخصوم للمستندات:الفرع الرابع 

فإنه یمكن للخصوم تبادل المستندات سواء  09/ 08قم من القانون ر  23وفقا لنص المادة     

أثناء الجلسة وهي الطریقة المعمول بها سابقا ولا تطرح أیة إشكال ، أو خارجها بواسطة أمین 

الضبط ، وهي الطریقة الجدیدة التي أعتمدها المشرع الجزائري لأسباب تتعلق أساس بتقلیص 

ح بنوع من المرونة للخصوم و تمكنهم من مدة الفصل في النزاع ، وهي فعلا طریقة تسم

تحضري أحسن لدفاعهم ، مادام أن لهم الحق في تبادل المستندات في كل ساعات العمل ، 

  )3( . وعدم التقید بتاریخ و أوقات الجلسة المحددة للفرع

                                                           
  .43، ص2009 الجزائر، ، للنشر هومة دار ، الجدید الاداریة و المدنیة الاجراءات قانون شرح ، العیش فضیل -  )1(

منشأة المعارف، .الدفوع الاداریة في دعوى الالغاء و الدعوى التأدیبیة و المستعجلة. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة – )2(

  .23ص .2007.بیروت،
  .51ص . 2008 الجزائر، الهدى دار ،والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط ، صقر نبیل -  )3(
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ولتفادي بعض الصعوبات في تطبیق هذه الطریقة الجدیدة ، أشار المشرع في نص المادة     

نفس القانون ، أن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن یأمر شفهیا بإبلاغ كل  من 23

 . وثیقة عرضت علیه و ثبت عدم إبلاغها للخصم الأخر ، یحدد أجل و كیفیة ذلك الإبلاغ

فأشارت المادة أنه یجب أن یثبت أنه لم تبلغ للخصم ، ولا یمكن ذلك إلا من خلال التأشیر 

ن الضبط أو الذي یقوم به القاضي ، فعملیا على أمین الضبط مثلا أن سواء الذي یقوم به آمی

اسم و لقب و رقم / سلم إلى المدعى علیه السید " : یؤشر في حافظة ملف المدعي بعبارة

، ونفس  " ........./ بطاقة التعریف و تاریخ صدورها أو اسم و لقب المحامي فقط بتاریخ

للمدعى علیه، وبالتالي إذا تقدم أحد الخصوم للقاضي الشيء یقوم به في حافظة ملف الأصل 

و أشار أنه لم یطلع على وثیقة معینة أو أن یقوم بذلك القاضي من تلقاء نفسه وهو ما أتأكد 

منه دائما حتى یتحقق الوجاهیة بین الأطراف ویتمكن كل واحد منهم من إبداء دفوعه بشأن 

 . وثیقة معینة لاسیما المنتجة في الدعوى

ا للقاضي أن یحدد أجلا للخصم كي یقوم بتبلیغ الوثیقة التي لم تبلغ له ، وهنا المشرع لم كم

یحدد كیفیة التبلیغ ، ویمكن أن یتصور ذلك سواء عن طرق محضر قضائي أو الأفضل أن 

 .یكلف الخصم أو ممثله لتسلم له نسخة من الوثیقة أمام أمین ضبط القسم المودع بها القضیة

رتب أثر جد مهم عن عدم  23من نص المادة ) 03(جزائري في الفقرة الثالثة إن المشرع ال

التبلیغ و هو قیام القاضي باستبعاد من المناقشة كل وثیقة لم یتم إبلاغها خلال الآجال و 

بالكیفیات التي حددها ، كل ذلك احتراما لمبدأ المساواة و الوجاهیة  لكي تكون لإحكام القضائیة 

  )1( . م حجیة لم یمكن إثبات خلافهافیما بین الخصو 

من ذات القانون على أن القاضي یسهر على حسن سیر  24وقد أشار المشرع في المادة     

الخصومة ، و یمنح الآجال و یتخذ ما یراه من إجراءات ، وهي مادة تمنح صلاحیات مهم 

لعرض طلباتهم للقاضي الذي یضع في اعتباره هدف واحد وهو ضمان فرص متكافئة للخصوم 

 . ووسائل دفاعهم ، وكذا احترام مبدأ الوجاهیة ، وتقلیص مدة الفصل في النزاع

                                                           
  .42، ص الجزائر ، عنابة ، 2011 طبعة ، والتوزیع للنشر  العلوم دار ،الإداریة المحاكم بعلي، الصغیر محمد -  )1(
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  :  )1( بعض الحالات الخاصة التي أشار لها المشرع

، في حالة إجراء خبرة فإنه یمكن للقاضي أن یأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة  137المادة  -

 . التهدیدیة بتقدیم المستندات

 . من صلاحیة المحكمة أن تأمر برد المستندات المقدمة في القضیة 184المادة  -

و التي تشیر أنه لا تسلم نسخة رسمیة من المستندات المودعة بأمانة ضبط  185المادة  -

 . المطعون فیها بالتزویر ، إلا بموجب أمر على عریضة

المستندات المثبتة في إطار أمر الأداء على الطالب أن یرفق طلبه بجمیع  306المادة  -

  .للدین

  إرجاع الوثائق:الفرع الخامس 

عن كیفیة استرجاع الوثائق المودعة ، وقد نصت  31و  30وفي الأخیر أشارت المادة    

یجوز للقاضي أن یأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة  " : 30المادة 

یما إذا كانت الوثائق ذات أهمیة بالغة ولا ، وهي حالة جوازیة لاس" تهدیدیة عند الاقتضاء

یمكن استخراج نسخ منها وإن كانت حالات شاذة للغایة ، ففي هذه الحالة یمكن للقاضي أن 

یأمر الخصم الذي لم یرجع المستندات بإعادتها وإرجاعها لدى أمانة ضبط المحكمة لیسترجعها 

 . الخصم المعني كل ذلك تحت غرامة تهدیدیة 

نصت على أن الخصوم ودون سواهم هم  31من یتسلم هذه الوثائق فإن المادة  أما عن   

الذین یسترجعون الوثائق و المستندات أو الغیر بموجب وكالة خاصة و ذلك عند انتهاء 

الخصومة ، وهنا یقوم أمین الضبط بتسلیم الوثائق و المستندات للخصم المعني بموجب وصل 

نزاع فإن رئیس یة الخصم و جرد للوثائق ، وفي حالة وجود یحرره أمین ضبط القسم یتضمن هو 

   .بالفصل في أي نزاع یشوب عملیة إرجاع الوثائق المحكمة هو المختص

  سیر الجلسة والأحكام: المطلب الثالث 

                                                           
  .مرجع سابق ، أمین محمد حمیدي القاضي – )1(
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هذا  تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لقانون الإجراءات المدنیة ، غیر أن   

شهرا من صدور القانون المتعلق بالمحاكم  27امه رغم مرور ما یزید عن الأخیر لم تعدل أحك

الإداریة و أن كانت الحكومة قدمت مشروعا لتعدیل قانون الإجراءات المدنیة و لم تتم مناقشته 

 . لأسباب لا نعلمها و لعلها بادرت إلى سحبه من الغرفة الأولى لإعادة تنقیحه وضبطه

لناتجة عن تأخر الصدور القانون الإجراءات المدنیة المعدلة والمتمم و إذا كانت الأسباب ا     

فان هناك مخاطر جمة تترتب على هذا التأخر ، ذاك أن قانون الإجراءات المدنیة الصادر 

أما الیوم )نظام الوحدة ( ه و قواعده بحسب النمط القضائي القدیم مصیغت أحكا 1966سنة

حة بمقتضى نصوص دستوریة و تم الفصل بین جهة وبعد أن تبنى نظام الازدواجیة صرا

القضاء الإداري و جهة القضاء العادي و أنشئ مجلس الدولة و المحاكم الإداریة و محكمة 

التنازع ، و الأجدر من ذلك تتویج مسار الإصلاح القضائي بالفصل من الناجیةالإجرائیة بین 

لعادي خاصة و إن المنازعة الإداریة كما المنازعات الإداریة و المنازعات التي تخضع للقضاء ا

  .رأینا أنها تتمتع من الخصوصیات بالنظر لأطرافها أو موضوعها

أما نظام الازدواجیة في الجزائر فقد تطور بعد مرحلة القضاء الإداري و أدى إلى الفصل في    

دنیة و تسمیه الإجراءات الإداریة و تقنینها ضمن إطار قانوني مستقل عن قانون الإجراءات الم

من قانون الإجراءات المدنیة ترفع 169حین إذن بقانون الإجراءات الإداریة ، و طبقا للمادة 

الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة مكتوبة و موقع علیها من الخصم أو من محام مقید من 

وطن م كتاب المحكمة و یجب أن تتضمن اسم ولقب و مسو تودع لدى ق ،)1(نقابة المحامین

و لقب خصمه و محل موطنه و ملخص الموضوع و  و مهنته و اســم ةمقدم العریض

المستندات المؤیدة له أما إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء وجب أن تصحب الدعوى بالقرار 

الدفاع المقدمة من الدولة موقعة من الوزیر  ةفیه و یجب أن تكون الدعوى و مذكر المطعون 

ي یفوض لهذا الغرض،أما البلدیة أو الولایة یمثلها الموظف المؤهل المختص أو الموظف الذ

قانونا لها مثل الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي فحینها یجب إرسال العریضة بعد قیدها 

                                                           
  ..74إلى  70ص  سابق ، مرجعد، بودریعات .أ -  )1(
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لتعیین مستشار مقرر، حیث یلعب هذا  )رئیس الغرفة الإداریة سابقا(إلى رئیس الغرفة المعنیة 

صل في المنازعات الإداریة و یعمل بكل استقلالیة عن رئاسة ل الفاالأخیر دورا في مج

المحكمة أو وزارة العدل، كما یلزم علیه بذل جهد كبیر لتزوید زملائه في تشكیلة المحكمة بكل 

خلال مدة  المعلومات والوقائع اللازمة وكل هذا بغرض الوصول إلى حكم موضوعي عادل،

لح بین أطراف المنازعة فإذا تحقق هذا یصدر رئیس ثلاثة أشهر یتعین على القاضي إجراء الص

المحكمة قرار یثبت فیه اتفاق الطرفین ویخضع لإجراءات التنفیذ، وفي حالة الوصول إلى عدم 

اتفاق یحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق، و یقوم المقرر بتبلیغ 

 نذاره و بأن یودع مذكرة مصحوبة بعدد من العریضة إلى كل من المدعى علیه من الدعوى مع إ

النسخ بقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعید التي یحددها، فیقوم بإعداد الملف و یأمر بتقدیم 

المستندات التي یراها لازمة في ملف القضیة و أن یستبعد كل المذكرات التي تودع في تاریخ 

  )1( .لاحق

للمنازعة الإداریة فكل منازعة لابد أن تنتهي بحكم یتعلق  یعتبر الحكم الإداري النهایة الطبیعیة 

بالموضوع و ینطق بالحكم في جلسة علنیة، ذلك انه من غیر الجائز إصدار الأحكام في جلسة 

من الدستور ، كما یجب على الحكم أن یتضمن  144سریة ،لأن في ذلك مخالفة للمادة 

 :  )2(مجموعة من الأحكام

 ینبغي أن یشمل الحكم على اسم الجهة القضائیة: ة بالجهات القضائیةالبیانات المتعلق –أ 

الذین شاركوا فیه و اسم و لقب العضو المقرر و محافظ  ةالتي أصدرت الحكم و أسماء القضا

 . الدولة أو مساعده و كاتب الضبط

یجب أن تحتوي الأحكام على أسماء : و طلباتهم ةالبیانات المتعلقة بأطراف الخصوم –ب 

وألقاب الأطراف المتنازعة ووظائفهم و مواطنهم أو مجال إقامتهم و المحامون الموكلون عنهم و 

                                                           
، 2006 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة ، القانون، في دكتوراه رسالة ،الالغاء دعوى رفع میعاد تاجر، محمد -  )1(

  ..85ص

  .56مرجع سابق ، ص، "القضاءالإداري،عماربوضیاف-)2( 
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 . الطلبات التي قدمت الدفوع و المستندات الأساسیة التي یستند علیها كل منهم

  إن التسبیب إجراء شكلي یتعین أن یتضمنه  :تسبیب إجراء الحكم و بیانات أخرى تتعلق به -ج

لى هذا الوصف إجراء وجوبي یترتب على إغفاله بطلان الحكم ، و قد فرض الحكم فهو ع

المشرع تسبیب الأحكام على اختلاف أنواعها و جهات الصادرة عنها بما في ذلك أحكام 

بناءا على هوى أو عاطفة و إنما  مقضاة عامة أحكامهال رالمحاكم الإداریة حتى لا یصد

  .الأدلة بصدوره بناءا على جملة من الأسباب و 

مجموعة الأدلة الواقعة و الحجج القانونیة التي استندت علیها المحكمة في تكوین :التسبیب -

  قناعتها بالحل الذي تضمنها حكمها و كذلك الإشارة على النصوص القانونیة التي أثارها النزاع

وكذلك ) لشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا: (غیر أن الأحكام تصدر بالعبارة التالیة -

   . باسم الشعب الجزائري

، یبرهن على المحاكم الإداریة أن إحداث  یمكن أن نستخلص من كل ما بیناه سابقا،       

وأن القانون  ،وجود علامة واضحة المعالم في الطریق المحدد لمسار النظام القضائي ببلادنا

یحتوي على تفاصیل موسعة  الإداریةو المدنیة  الإجراءاتالمتعلق بقانون  09/08  محل الدراسة

لذلك یقتضي مسحا لكامل النصوص  الإجرائیةستثیر في الممارسة المیدانیة بعض المشاكل 

تى تتماشى مع الممارسة وتحریر توصیات بشأن النصوص التي تقتضي اثراءا وتعدیلا ح

یق القضاء ئ للوصول إلى مفترق الطرق، یفصل بین طر ــتشیر إلى وجوب التهییو  المیدانیة

تلك هي . العادي، وطریق القضاء الإداري، وحینئذ سیأخذ كل منهما مساره الخاص به

الازدواجیة التي ستبرز الدور الخطیر والفعال المأمول من القضاء الإداري القیام به ترسیخا  

 جیةإستراتیلمبدأ سیادة القانون، ولن یتأتى ذلك في اعتقادنا، إلا بالتفكیر منذ الآن في وضع 

دقیقة ومحددة، تمهد لإعداد مسطرة خاصة بالقواعد الإجرائیة المطبقة أمام القضاء الإداري، 

والتي من أهمها ضرورة إیجاد آلیة قانونیة ناجعة، تمكن هذا القضاء من إجبار الإدارة على 
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ارة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهتها استكمالا لدولة الحق، وتكریسا لمبدأ الإد

  . المواطنة 
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 عملیة بتنظیم الموضوعیة، للحقوق القضائیة الحمایة تنظیم إلى الإجرائیة القواعد ترمي      

 في الفصل یتطلبها التي اءاتالإجر  مختلف وتحدید المختصة، القضائیة الجهات إلى الالتجاء

 ، فیها الأحكام صدور غایة إلى خصوماتها، وسیر الدعاوى رفع من انطلاقا ،أمامها النزاعات

 .تنفیذها ثم تبلیغها

 رفعها إجراءات لها تخضع التي العامة القواعد حول تتفق القضائیة الخصومات كانت إذا و     

 الخصوصیات ببعض تستأثر أنها غیر ، فهطر  من فیها الفصل ثم القضاء أمام سیرها و

 بعض تمس خاصة لقواعد خضوعها تستوجب و )حولها المتنازع الحقوق(  طبیعة تفرضها

 . جوانبها

وهذه الإجراءات في الجزائر أغلبها منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة     

س الدولة والمحاكم الإداریة وبعضها في نصوص خاصة كالقوانین المنظمة لكل من المجل

  .والمحكمة التنازع
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  من حیث الاختصاص وسیر الدعوى:  ولالمبحث الأ 

الأصل أن مجلس الدولة یعتبر قاضي درجة ثانیة أي قاضي استئناف على الأحكام     

ول القضائیة الأدنى، إلا أنه قد ینظر في بعض المنازعات كقاضي أ الصادرة عن الجهات

المتعلق بمجلس الدولة التي  98/01من القانون  9وآخر درجة وهذا ما نصت علیه المادة 

  :نصت على أن یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة على السلطات الإداریة * 

  .المنظمات المهنیة الوطنیةالمركزیة والهیئات الوطنیة العمومیة و 

الطعون الخاصة بتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس * 

عات تصدر بصفة ابتدائیة نهائیة، وقد خول االدولة، وبالتالي فالقرارات الفاصل في هذه النز 

یة الصادرة عن المشرع الجزائري لمجلس الدولة سلطة الفصل في الأحكام الابتدائیة النهائ

   .الجهات القضائیة بدون تحدید دقیق لهذه الجهات بصفته قاضي نقض

سنتناول في هذا المطلب اختصاصات مجلس :  من حیث الاختصاصالمطلب الأول 

  : وهي كالتالي 01-98الدولة حسب ما نص علیه قانون مجلس الدولة 

  :مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة: الفرع الأول

أدخل تغییرا هاما على قواعد الاختصاص حیث أصبحت المحاكم  1953إصلاح رغم أن    

الولایة العامة للفصل في المنازعات الإداریة، بعدما كانت هذه الولایة لمجلس  الإداریة من حق

الدولة إلا أنه هناك بعض الدعاوى التي بقیت من الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة 

  . 1قاضي أول وآخر درجةیختص بالفصل فیها ك

  :معیار اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى للتقاضي -1

المتعلق بمجلس الدولة وكذا  01 -98من القانون العضوي  09من خلال ما نصت علیه المادة 

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن معیار اختصاص مجلس الدولة  901المادة 

یقوم على معیار عضوي، حیث یتعلق بالقرارات الصادرة عن  بالنظر في الدعوى الإداریة

  : 2الجهات الآتیة
                                                           

 الطبعة الأول الجزء ةیالإدار  والمنازعات المقارنة ةیالقضائ الأنظمة ةیالإدار  للمنازعات العامة المبادئ مسعود، وبیهش -  1

  65 ص 2005 الجامعة،الجزائر المطبوعات وانید الثالثة
  .168ص سابق، مرجع ، الجزائري الإداري القضائي النظام، بعلي ریالصغ محمد -  2
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 :السلطات الإداریة المركزیة: أولا

 : 1لا یوجد نص عام یحدد السلطات الإداریة إلا أنه یمكن ردها أساسا في

إذ تعد جمیع الأعمال الصادرة عن الجمهوریة أعمالا قابلة لأن یطعن  :رئاسة الجمهوریة -)1

ها بدعوى الإلغاء باستثناء ما یتصل منها بأعمال السیادة، وباستثناء الأوامر إذ تعد أعمال فی

  2تشریعیة ولیس أعمال إداریة

إلى جانب مصالح وهیئات الوزارة الأولى والتي قد تخولها النصوص  :الوزارة الأولى -)2

تمس التسییر  لحكومةوالأنظمة اتخاذ تصرفات من القرارات الإداریة خاصة الأمین العام ل

من الدستور الفترة الرابعة  81والتنظیم الداخلي لتلك المصالح، فإن الوزیر الأول تخوله المادة 

ممارسة السلطة التنظیمیة على غرار رئیس الجمهوریة، حیث ینعقد له الاختصاص بتطبیق 

ه باستثناء ما یتعلق القوانین بموجب إصدار المراسیم التنفیذیة بعد موافقته رئیس الجمهوري علی

 .منها بأعمال السیادة

الوزارة هي المظهر الرئیسي للسلطة الإداریة المركزیة، حیث تمارس كل وزارة : الوزارات -)3

جزء من سلطة الدولة في إطار توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة ویتمتع أعضاء 

ع التابع لكل وزیر سواء كانت الحكومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إداریة تخص القطا

  3.قرارات تنظیمیة أو فردیة

  :الهیئات العمومیة الوطنیة: ثانیا

من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على  9تنص الفقرة الأولى من المادة      

الاختصاص بالنظر في الدعاوي الإداریة المنصبة على قرارات للهیئات العمومیة الوطنیة، 

لأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معین تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف یقصد بها ا

جامعة ،المجالات ومن هذه الهیئات المجلس الوطني الاقتصادي المجلس الأعلى للإعلام 

التكوین المتواصل وأیضا المؤسسات الدستوریة الأخرى إذ انطلق الأمر بممارسة صلاحیة 

                                                           

  .131 ص سابق، مرجع ،الدولة مجلس الإداري القضاء بعلي، ریالصغ محمد - 1 
  .57، صسنة بدون الجزائر، عیالتوز  للنشر ومةھ دار ،ةیالإدار  عاتالمناز  عدو، القادر عبد -  2
  169 ص سابق، مرجع ، الجزائري الإداري القضائي النظام بعلي، ریالصغ محمد -  3
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حیث یصدر قرارات إداریة  ، الدستوري، المجلس الشعبي الوطنيإداریة ومثال ذلك المجلس 

 1تتعلق بنشره وتنظیمه كالقرارات التعیین في المصالح الإداریة له قرارات الفصل وغیر ذلك

 :المنظمات المهنیة الوطنیة: ثالثا

وهي هیئات تتوفر على سلطة شخصیة في مجال تنظیم وتسییر مهنة معینة كمهنة    

كما تتوفر على سلطة تأدیبیة اتجاه أعضائها في حال  ،المعتمدین هنة المحاسبینالمحاماة، م

من قانون الإجراءات المدنیة  901وما یلاحظ على المادتین ،  إخلالهم بالتزامات المهنة

 الاختصاصات نفس تتضمنان من قانون المتعلق بمجلس الدولة أنهما لا 09والإداریة والمادة 

وسعت من اختصاصه المتعلق بقرارات الهیئات العمومیة الوطنیة  01-98 قانون من 09 فالمادة

  .و المنظمات المهنیة الوطنیة هل یعني هذا أن اختصاص مجلس الدولة قد عدل؟

فنجدها تتحدث على أن اختصاصات مجلس  1996من دستور  153وبالرجوع إلى المادة    

مخالف  901م به المشرع في المادة تحدد بموجب قانون عضوي وبالتالي فإن ما قا الدولة

من القانون العضوي  9اختصاصات مجلس الدولة هو ما حددته المادة  لأن 153للمادة 

وهنا یمكننا أن نتساءل عن ، من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة  901ولیس المادة  98/01

  مدى دستوریة هذه المادة ؟

  فمجلس الدولة كجهة استئنا: الفرع الثاني 

أن یفصل "المتعلق بمجلس الدولة على  01-98من القانون العضوي  10نصت المادة    

استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع  مجلس الدولة في

من خلال نص المادة نستنتج أن مجلس  ".2خلاف ذلك الحالات ما لم بنص القانون على

ة المختصة بالفصل في الاستئناف، وبما أن مجلس الدولة هي الجهة الدولة هو الجهة القضائی

الوحیدة المختصة بالاستئناف بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى ستتولد علیه بعض المشاكل 

  .أو الأعباء جراء هذا الاختصاص

  :مجلس الدولة كقاضي استئناف: أولا

على أن یفصل مجلس الدولة في من قانون المتعلق بمجلس الدولة  10لقد نصت المادة    

استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات، ما لم ینص 

                                                           
  57 ص ، السابق المرجع نفس عدو، القادر عبد -  1
  .سابق مرجع ،المتعلق بمجلس الدولة 98/01رقم قانون :أنظر -  2
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المتعلق بالمحاكم الإداریة بقولها إن  02من المادة  02القانون على خلاف ذلك، ونصت الفقرة 

هكذا فقد وضع النصان السابقان أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، و 

قاعدة ومبدأ عاما یكون بمقتضاه أن مجلس الدولة جهة الاستئناف للأحكام الصادرة ابتدائیا من 

  1.المحاكم الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن  الدولة ویعود اختصاص مجلس    

یة، ذلك لأن قضاة الدرجة الثانیة أكثر من ناحیة العدد وهو ما یعرف بالقضاء المحاكم الإدار 

المجلسي في مقابل القضاء الفردي، وهم كذلك أوسع خبرة وهذا ما سیمكنهم من تعدیل حكم 

قضاة الدرجة الأولى وتصحیح أخطائه ونقائصه، وهو ما لا ینطبق كلیة على المحاكم الإداریة 

ا أن تتشكل من ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان التي یجب لصحة أحكامه

اثنان برتبة مستشار ومن ناحیة أخرى فهو وقائي، وذلك أن قضاة الدرجة الأولى سیبذلون 

  .2جهودا مضاعفة لتفادي الأخطاء القضائیة

وما یلاحظ أن قانون مجلس الدولة أطلق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة    

في " بالأحكام "، بینما نجد قانون المحاكم الإداریة أطلق علیها 10في نص المادة  "القرارات"

نص المادة الثانیة وكان أفضل لو وحد المشرع المصطلح حتى لا یفتح التأویلات كثیرة خاصة 

من قانون الإجراءات  902أمام حداثة التشریع المنظم للمنازعات الإداریة، غیر أن المادة 

دنیة والإداریة جاءت مؤكدة على دور مجلس الدولة في مجال قضاء الاستئناف فیما یتعلق الم

بالأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، وثبتت مضمون المادة الثانیة ونتیجة لذلك فإن 

كل ما یصدر عن المحاكم الإداریة قابل لأن یطعن فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا ما 

  .3فیصدر القرار حینئذ عن المحكمة الإداریة ابتدائیا ونهائیا, تثنى، بموجب نص خاصأس

  

  

  

  

                                                           
  150 ص سابق، مرجع ،الدولة مجلس الإداري الفضاء ي،بعل الصغیر محمد -  1
  ."، http://montada.echoroukonline.com، الإداریة المادة في درجتین على التقاضي مبدأ"فیصل، بوصیدة -  2
  .161 ص سابق الجزائر،مرجع في الإداري القضاء بوضیاف، عمار -  3
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  اشكالیة مجلس الدولة كقاضي استئناف: ثانیا

إن مجلس الدولة سیظل ولفتر تحسب و تقدر بأنها ستكون طویلة یمارس خلالها جهة     

ثل مع دور المجلس القضائي في قضاء الاستئناف في المادة الإداریة، وبذلك اقترب دوره وتما

من قانون الإجراءات  353إلى  322مجال القضاء العادي المحدد والمبین في المواد من 

 .المدنیة والإداریة

وكان أفضل للمشرع أن یعفي مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء الاستئناف لأنه قضاء     

من  152ماد على مضمون المادة جوانبه بالوقائع، ثم أنه لا یصح الاعت یتعلق في كثیر من

الدستور كونها اعترفت لمجلس لدولة بدور الجهاز المقوم لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، 

لأن التقویم الذي قصده النص بالنسبة لجهة قضائیة علیا بمرتبة وموقع ومكانة مجلس الدولة 

ك الانسجام والتماثل والنسق هو التقویم بطریق الطعن بالنقض لا الطعن بالاستئناف لیحدث بذل

الواحد بین دور المجلس ودور المحكمة العلیا، إن قضاء الاستئناف یرهق من دون شك قضاة 

مجلس الدولة ویدفعهم للاهتمام بالوقائع ویشتت جهدهم خاصة أمام كثرة الطعون بالاستئناف 

 1.المسجلة أمام أمانة ضبط هذه الهیئة

  :ة نقضكجه مجلس الدولة: الفرع الثالث

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة عن المحاكم    

إذا نص قانون خاص بذلك أو قرارات مجلس المحاسبة و هذا -أي كمحكمة قانون -الإداریة

   .من قانون مجلس المحاسبة 110حسب المادة 

هو عادیة كالاستئناف مثلا  إن طرق الطعن عدیدة ومتنوعة وإجراءاتها مختلفة، فمنها ما  

ومنها، ما هو غیر العادیة كالنقض إلا أن الاستئناف هو الوسیلة الوحیدة التي یطبق بها 

المشرع، بإتاحة الفرصة أمام المتقاضین للحصول على حكم أكثر عدالة، وهو لا یجوز إلا مرة 

 .2واحدة تجنبا لإطالة أمد التقاضي ووضع الحد للمنازعات

لنقض في الحكم لا یقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فیه من إن الطعن با

الحال بالنسبة للاستئناف، وإنما تقتصر سلطة مجلس الدولة على مجرد تقریر  جدید كما هو

  المبادئ القانونیة السلیمة في النزاع المعروض أمامها دون تطبیقها علیه ودون أن تفصل في 

                                                           
  .185 صن مرجع سابق ، یةالإدار  المؤسسات و الإداري القانون حسین، طاهري -  1

  .334، ص2008الجزائر،  الهدى دار ،والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط ، صقر نبیل - 2 
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إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله و نقض الحكم المطعون  موضوعه، و هي بذلك

   .1فیه

ومن ثمة فمبدأ التقاضي على درجتین لا وجود له إلا في حالة وحیدة وهي قابلیة الحكم    

وسیلة طعن عادیة و وسیلة نموذجیة باعتباره یمكن نقل النزاع إلى الدرجة  للاستئناف، الذي هو

، ومن ثم یستلزم على هذا النقل آثار مترتبة على 2عا وموضوعا وقانوناالثانیة في الدعوى واق

الحكم و الأطراف ومن أجل رفع دعوى الاستئناف لابد من التقید ببعض الشروط الواردة للطعن 

  .والالتزام بالآثار المترتبة علیه 

  : شروط الطعن: أولا

ا أهمیة كبیرة في تكوین الطعن في إن شروط الاستئناف في الأحكام الإداریة في الجزائر له   

حد ذاته، وفي تحدید سلوك كل المستأنف في ضرورة الانصیاع إلى أحكامها، و ینبغي على 

محكمة الاستئناف بالنسبة للقضاء الإداري المتمثلة في مجلس الدولة بضرورة التأكد من 

  :احترامها من طرف الطاعن وتوفرها فیه، وتتوزع شروط الاستئناف في

 :الشروط المتعلقة بالطاعن -1

لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون، ومنها 

الطعن بالاستئناف سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري حینما نص علیها في إحدى 

له مصلحة قائمة المواد لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز لصفة و 

  :3انعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه افي ذلك أو یقرها القانون، ویقرر القاضي تلقائی

  :الصفة -أ

 حقه، لحمایة القضاء إلى الالتجاء في للمدعي المخولة السلطة یمكننا تعریف الصفة على أنها  

وضوع النزاع، وقد من كونه صاحب هذا الحق أو صاحب المركز القانوني م مستمدة وهي

تستمد من الحق في تمثیل الغیر أمام القضاء، وتشمل كل أفراد الخصومة بما فیهم المستأنف و 

  المستأنف علیه أو الغیر عند إدخاله أو تدخله في النزاع و یقتصر الاستئناف على من كان 

                                                           
  .355نفس المرجع، ص،  صقر نبیل -  1
  site.iugaza.edu.ps.درجتین على التقاضي مبدأ، قفه بشیر طارق ، -  2
  .156ص  سابق مرجع الدولة، لسمج ، الإداري القضاء بعلي، الصغیر محمد -  3
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له في خصما في الحكم الابتدائي وضد من كان فیه، وأن یطعن بنفس الصفة التي كانت 

  .1الخصومة الأولى

فالطعن القضائي وسیلة خولها القانون لصاحب الحق لحمایته عن طریق الطعن في الحكم    

الصادر فیه، وبالتالي فتنتفي الصفة إذا استعمل من طرف من لم یكن طرفا في النزاع الأصلي 

قاضي على والإخلال بقاعدة اتحاد أطراف الخصومة سیؤدي إلى تفویت درجة من درجات الت

 . 2أحد الخصوم

  :المصلحة - ب

یقصد بضرورة توافر المصلحة كشرط لقبول الطعن في الأحكام، حتمیة أن یهدف الطاعن    

به، ویأتي هذا الشرط تطبیق للقاعدة الرومانیة القدیمة  ذاء طعنه إلى تعدیل الحكم فیما أخمن ور 

من قانون الإجراءات المدنیة و  335تفضي بأن المصلحة هي مناط الدعوى، وقد نصت المادة 

 الإداریة على أن حق الاستئناف مقرر لجمیع

كما یحق  الأشخاص الذین كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم،

تمثیلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلیة ممارسة الاستئناف  للأشخاص الذین تم

ستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام الا إذا زال سبب ذلك، ویجوز رفع

  3المستأنف لممارسة الاستئناف في الدرجة الأولى یجب أن تتوفر المصلحة في

  :شروط الطعن المتعلقة بالحكم -2

ن أغلبیة الأحكام الصادرة عن المحا كم الإداریة هي أحكام ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام إ  

تقلیص المشرع من دائرة الأحكام الإداریة الصادرة نهائیا، لتعلق الدعوى تجسد  مجلس الدولة ،

الإداریة بالمصلحة العامة، وضرورة فسح المجال أمام المتقاضین إدارة أو أشخاص طبیعیین، 

، 4أأن حكمها الابتدائي مشوب بأي خطلمواصلة الخصومة أمام الدرجة الثانیة إذا بدا لهم 

  : مایلي فیه بالاستئناف  ویشترط في الحكم المطعون

  

                                                           
  .190 ص سابق، مرجع الدولة، مجلس أمام الخصومة إجراءات محمد، بشیر -  1

2 - C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux administratifs . 

LGDG . PARIS .1961 . P. 55 
  .سابق مرجع الإداري، و المدنیة الإجراءات نقانو  المتضمن 98/09قانون : أنظر -  3
  .64السابق، ص  مرجع ، بشیر محمد - 4
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 :أن یكون حكما -أ

یشترط في محل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة أن یكون من قبیل القرارات أو    

القضائیة أن یكون عملا قضائیا، ذلك أن الهیئات القضائیة یمكنها القیام بأعمال من  الأحكام 

یمكنها القیام بأعمال إداریة لدى الإشراف طبیعة إداریة فالمحكمة الإداریة، وهي هیئة قضائیة 

على تسییرها الإداري مثلا ولا یختلف الأمر هنا عما إذا كان الحكم أو القرار متعلقا ومترتبا عن 

دعوى الإلغاء أو التفسیر أو فحص المشروعیة أو دعوى التعویض، تكون قد فصلت فیها 

  .1المحاكم الإداریة

 :أن یكون ابتدائیا - ب

الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى و القابل للطعن فیه  والحكم   

من القانون  952النهائي الذي لا یقبل ذلك، و لقد جاء في المادة  بالاستئناف، خلافا للحكم

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة  لا تكون"السالف الذكر لتنص على ما یأتي 

   2"ویتم الاستئناف بعریضة واحدة حكم الفاصل في موضوع الدعوى،للاستئناف إلا مع ال

ویثور بهذا الصدد التمیز بین الحكم التحضیري والحكم التمهیدي، فالحكم التحضیري أو ما 

یعرف أیضا الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم المتضمن الأمر بإجراء تحقیق 

ء الخبرة ولا یجوز الطعن في الأحكام التحضیریة أو بتدبیر مؤقت، ومن ذلك الأمر بإجرا

، یتم 3الصادرة مباشرة فور صدورها وإنما یجب انتظار الحكم الفاصل في موضوع النزاع

الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى 

ناف الحكم الفاصل في بموجب نفس عریضة الاستئناف، وكذلك یترتب على عدم قبول استئ

 . 4موضوع الدعوى عدم قبول استئنافا لحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع

 :أن یكون صادرا عن محكمة إداریة -ج

یشترط لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة أن یكون القرار المطعون فیه صادرا عن    

   30المؤرخ في  02-98نون العضوي رقم محكمة إداریة أي الهیئة الإداریة الخاضعة أساسا للقا

                                                           
  .154- 153 ص سابق، مرجع الدولة، مجلس الإداري القضاء ، بعلي الصغیر محمد. -  1
  .سابق مرجع والإداریة، المدنیة الإجراءات بقانون المتعلق 08/09قانون : أنظر -  2
  306 ص سابق، مرجع ، الإداریة تالمنازعا عدو، القادر عبد -  3
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محكمة عبر كامل التراب الوطني، على أن  31، المتعلق بالمحاكم الإداریة وهي 1998ماي 

 . 1تنصب تدریجیا عند توفر جمیع الشروط الضروریة لسیرها

  الطعن في القرارات الابتدائیة النهائیة الصادرة عن مجلس الدولة: ثانیا

هو الملاذ الأخیر للأطراف للدفاع عن حقوقهم في القرارات النهائیة إن الطعن بالنقض    

بصدور من محكمة آخر درجة المتمثلة في مجلس الدولة، أو محكمة أول درجة  ویكون القرار

  2في حدود نصاب القانون في طائفة معینة من المنازعات

في الطعون  فإن الجهة المختصة 01-98من القانون العضوي رقم  11فحسب نص المادة 

بالنقض هي مجلس الدولة والسؤال المطروح هو هل یمكن لمجلس الدولة أن یفصل بالطعن في 

القرارات الصادرة عنه؟  إن مصدر الأحكام النهائیة خارج إطار الاستئناف المحدد بموجب 

نصوص خاصة ینحصر في قرارات مجلس الدولة الصادرة ابتدائیا ونهائیا، مما یعني لو نظرنا 

مجلس الدولة سیعید على أثر الطعن بالنقض المسجل أمامه مراجعة قراراته الابتدائیة  أن

النهائیة فكأنما صار بهذه الأدوار القضائیة المختلفة والمتعددة والغیر متجانسة خصما وحكما 

في ذات الوقت، غیر أن فرضیة مراجعة مجلس الدولة لقراراته وإن كانت تدعمها نصوص 

لعضوي أو قانون الإجراءات الجدیدة لا یمكن التسلیم بها من جهة اجتهادات القانون سواء ا

 012994 رقم ملف 2004-05-11: سابقة لمجلس الدولة هذا الأخیر الذي قضى بتاریخ 

  :وسبب المجلس قراراه بما یلي  شكلا بالنقص الطعن برفض منشور غیر الثانیة الغرفة

یا تابعة للسلطة القضائیة یحكمها وینظمها القانون حیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة عل

، فإن القرارات الصادرة عنه هي قرارات 1998-05-30المؤرخ في  01-98 العضوي رقم

نهائیة لا یمكن الطعن فیها أمام أي جهة أخرى، وعلیه فإن عریضة الطاعن جاءت مخالفة 

لإجراءات المنصوص علیها للقانون الأنف الذكر، مما یستوجب عدم قبول طعنه لمخالفة ا

  . 3قانونا

إن الطعن بالنقض في القرارات المترتبة على دعاوى الإداریة إنما ینصب على القرارات    

وفي الأخیر نجد أنه لا یمكن الطعن بالنقض في قرار صادر ، مجلس الدولة نفسه  الصادرة

                                                           
  .156-155 ص سابق، مرجع ، الدولة مجلس ، بعلي الصغیر محمد -  1
  164 ص سابق، مرجع الدولة، مجلس الإداري القضاء بعلي، ریالصغ محمد -  2
  .164 ص سابق، مرجع ،الجزائر في الإداري القضاء ،افیبوض عمار -  3
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فصل بالطعن بالنقض عنه، لأنه من غیر المعقول وغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة بال

المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك أن المقرر قانونا أن الطعن بالنقض یكون أمام جهة 

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة لا  1قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن

مجلس تقبل الطعن بالنقض، وهو ما تم تأكیده من طرف المجلس في مرات عدیدة وقد برر ال

 23موقفه بأن الطعن لا یكون أمام الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن، مجلس الدولة 

  .1152ص  2002 2مجلة الدولة عدد  2002سبتمبر 

  :اختصاصات مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة: الفرع الرابع

  :دعوى الإلغاء والتفسیر: أولا

لأصلیة التي خولها المشروع للمتقاضي بإلغاء تعد دعوى الإلغاء الوسیلة القانونیة الوحیدة وا   

القرارات الإداریة قضائیا لعدم مشروعیتها، فهي أصلا دعوى موضوعیة من النظام العام هدفها 

البعید فضلا عن حمایة المركز القانوني للمدعي الذي مسه قرار المخاصم بصفة سلبیة هو 

 .حمایة مبدأ المشروعیة

التي تنص على  2008من التعدیل الدستوري سنة  143لمادة فنجد هذه الدعوى مصدرها ا   

 أن ینظر القضاء

في الطعن في قرارات السلطات الإداریة أما التشریعات العادیة نصت على دعاوى الإلغاء    

من  901و  801بتسمیات ومصطلحات مختلفة دون أن تعرفها حیث نصت علیها المادتین 

وتشیر إلیها نصوص أخرى ، ة تحت مصطلح دعاوى الإلغاءقانون الإجراءات المدنیة والإداری

  .3على مصطلح دعاوي تجاوز السلطة أو دعاوي البطلان

  الطعن في الأحكام والقرارات الابتدائیة النهائیة: ثانیا

یفصل مجلس "المتعلق بمجلس الدولة  01- 98من القانون العضوي رقم  11تنص المادة 

رات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرا الدولة في الطعون

                                                           

  .159ص  سابق، مرجع ،الدولة مجلس الإداري القضاء ،بعلي ریالصغ محمد - 1 

  . 316ص سابق، مرجع ،ةیالإدار  المنازعات عدو، القادر عبد - 2 

  32 ص سابق، مرجع ، الإلغاء دعوى بعلي، ریالصغ محمد - 3 
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 الواردة في المادة السابقة استبعاد  ةنهائیالصیغة التفید ، 1"المحاسبة بالنقض في قرارات مجلس

القرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة ابتدائیة من مجال الطعن بالنقض، إذ 

 . 2تقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مؤكدة على أن یختص مجلس  903وقد نصت المادة    

درة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصا

   3الإداریة والطعون المخولة له بموجب نصوص خاصة

من القانون  11-10-9یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا طبقا لما جاء في المواد :ثالثا

 : 98/01العضوي 

السابق موسعة وموضحة لحدود  11 -98من القانون العضوي  9لقد جاء نص المادة  -1

من قانون الإجراءات المدنیة على أن  274اص مجلس الدول مقارنة بنص المادة اختص

اختصاص مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات التنظیمیة 

  . والفردیة الصادرة عن الهیئات الإداریة المركزیة

 نزاعاتها من اختصاص المجلسالطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون -2

ستئناف القرارات الصادرة ابتداءا من قبل المحاكم الإداریة في هذه ایفصل مجلس الدولة في  -3

 .الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة  -4

  4.ي قرارات جهات المحاسبةوكذا الطعون بالنقض ف

  :من حیث سیر الدعوى: المطلب الثاني

 إداریة، تكون قد و مدنیة تكون قد و عمومیة، تكون فقد: أنواع عدة إلى القضائیة الدعوى تقسم

 الإدارة كانت كلما إداریة دعوى بصدد نكون، و الإداریة الدعوى هي المقام هذا في یهمنا وما

 للمعیار تطبیقا هذا و النزاع في طرفا عام مرفق تسییر بمهام عتضطل أخرى هیئات أو العامة

                                                           
 ،لهاوعم یمهاوتنظ الدولة مجلس باختصاصات ،المتعلق 1998 ماي 30: في المؤرخ 01-98 العضوي القانون: أنظر -  1

  .1998 لسنة 37 رقم ةیالرسم دةیجر 

  .61ص  سابق، مرجع ،الإداریة المنازعات عدو، القادر عبد - 2 
  .سابق مرجع والإداري، ةیالمدن الإجراءات قانون المتضمن، 08/09قانون : أنظر -  3

   157ص ، سابق ،مرجع الجزائري الإداري القضائي النظام ي،بعل ریالصغ محمد - 4 
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 نص خلال من النوعي القضائي الاختصاص نظریة في الجزائري المشرع تبناه الذي العضوي

 .الملغى  م/ا/ق من 07 المادة

 السلطة إلى باللجوء المصلحة صاحب یدي بین وضعت وسیلة أنهاب الدعوى وتعرف    

  .قهح لحمایة القضائیة

حتى تتحرك الدعوى الإداریة أمام مجلس للدولة لا بد من توفرها : افتتاح الدعوى: الفرع الأول

  :على بعض الشروط الشكلیة التي تتلخص فیما یلي 

 :الأحكام العامة للصفة: أولا

تعرف الصفة على أنها العلاقة القانونیة التي تربط شخص معین من جهة، و الحق أو    

وبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق و حصول  1.ي من جهة أخرىالمركز القانون

 2.الاعتداء علیه، فیكون لصاحب الحق المعتدى علیه صفة في مقاضاة المعتدي

إ إذا انتقت الصفة في رافع / م / إ / من ق  13و من هذا المنطلق، و طبقا لنص المادة 

الاتجاه قضى مجلس قضاء المدیة بتاریخ الدعوى حكم القاضي بعدم قبول الدعوى، و في هذا 

حیث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فان المدعیان لم یقدمان ما : " بما یلي 15/04/2008

حیث أن المدعیان لم ............ یثبت صفتهم في التقاضي و ما هي علاقتهم بصاحب الحق

أن المجلس یرى عدم  حیث............... یقدمان فریضة شرعیة لإثبات صفتهم في التقاضي

  3.قبول الدعوى مشكلا لانعدام الصفة

وتجدر الملاحظة إلى أن بعض الفقهاء، یعتبرون شرط الصفة كخاصیة من خصائص    

المصلحة، و هي خاصیة أن تكون المصلحة شخصیة و مباشرة، و المقصود بها أن یكون رافع 

هذا بالنسبة للمدعي ، أما التي اعتدى علیه ) المصلحة(الدعوى هو نفسه صاحب الحق 

 ..بالنسبة للمدعى علیه فیجب أن یكون هو الشخص الذي یوجد الشخص في مواجهته

                                                           
  60. ص ، 6007 الجزائر، الثالث، الجزء هومة، دار. الدولة مجلس قضاء في المنتقي الشیخ، بن لحسین ملویا آث -  1
  99. ص ، 6004 الجزائر، الأولى، الطبعة للكتاب، الریحانة دار .السلطة تجاوز دعوى الشیخ، بن لحسین ملویا آث -  2
   .81، ص2002، 01العدد الدولة، مجلس مجلة -  3
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المبدأ العام أن الدعوى شخصیة، و بالتالي فان الدعوى الجماعیة غیر مقبولة، غیر أن     

نقابات  مجلس الدولة الفرنسي یقبل الدعاوى التي ترفعها التجمعات ذات الشخصیة المعنویة من

  . 1و جمعیات للدفاع عن المصلحة الجماعیة

  

 :النقابة -1

تتمتع النقابة بشخصیة معنویة، و ذمة مالیة مستقلة ، فإذا ما وقع اعتداء على أحد حقوقها،    

حق لها رفع دعوى أمام القضاء طبقا للقواعد العامة للدفاع عن حقوقها الخاصة، غیر أنه یثار 

 رفعت نقابة دعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیة؟ التساؤل في حالة ما إذا

للأعضاء  و یقصد بالمصلحة الجماعیة، تلك المصلحة التي تعلو عن المصلحة الخاصة

 .المكونین للنقابة أو الجمعیة، كالدفاع عن حقوق العمال مثلا

والأصل أن المصلحة في هذه الحالة، هي مصلحة مشتركة و جماعیة لجمیع أعضاء النقابة، 

بالتالي فلیس لها الصفة للدفاع عن هذه المصلحة المشتركة كونها لیست صاحبة المصلحة  و

 .المعتدى علیها

  2غیر أن المشرع الجزائري اعترف للنقابة بالصفة في الدفاع عن المصالح المشتركة   

 :الجمعیة -2

، فهناك من لا نفس الإشكال الذي طرح بالنسبة للنقابة یطرح في هذا الصدد بالنسبة للجمعیات

یعترف للجمعیة بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعیة كونها لیست صاحبة الحق المعتدى 

 .علیه

وهناك من یعترف للجمعیة بالصفة دفاعا عن المصلحة الجماعیة للدفاع عن الغرض الذي    

ة أنشأت من أجلها  و هذا ما انتهى و أن تبناه المشرع الجزائري من خلال تخویله للجمعی

الصفة في الدفاع عن المصالح الجماعیة و ذلك إذا تعرضت للاعتداء و كان ذلك مرتبطا 

 .بهدف الجمعیة

 :المصلحة: ثانیا

ویقصد بالمصلحة في . یجب أن تتوافر المصلحة في الدعوى لكي تكون مقبولة أمام القضاء  

                                                           
   7، ص2005، دار  الهدى، الجزائر، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريعزیزة امزیان،  -  1
  .113ص  2001، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر، ،  قضاء الالغاءمصطفى أبو زید فهمي  -  2
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و تبعا لذلك . 1ه بما یطلبهالدعوى الفائدة، أو المنفعة التي یسعى المدعي لتحقیقها جراء الحكم ل

  لا یجوز الاتجاه إلى القضاء عبثا دون تحقیق أیة منفعة سواء كانت منفعة مادیة أو أدبیة، على 

 2اعتبار أن مرفق القضاء مرفق عام یهدف إلى إشباع حاجیات الناس بالحمایة القضائیة 

افع الدعوى بأیة فائدة فإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرد كیدا، أو أنها لا تعود على ر 

 .أوجب على القاضي الإداري الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء المصلحة

أن لا تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة، و نعود فیما بعد لتفصیل : و معنى مشروعة

 .هذه النقطة

ن، و المصلحة لیست شرط لقبول الدعوى فحسب، بل هي شرط لقبول أي طلب، دفع، طع   

 3. أو أي إجراء من إجراءات الخصومة القضائیة

 خصائصها: 

إن المصلحة التي هي مناط أیة دعوى قضائیة، لا بد أن تتوافر فیها بعض الأوصاف 

تتمثل هذه الأوصاف في أن تكون هذه  .لكي تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء الإداري

  : المصلحة

 )نیة، المشروعةالقانو ( المصلحة التي یقرها القانون  - أ 

مصالح قانونیة، أي مصالح یقرها القانون، و : إلى نوعین) مصالح الناس(تنقسم المصالح 

 4.أخرى غیر قانونیة أي مصالح لا یقرها القانون

 . فالمصالح القانونیة، هي تلك المصالح التي یعترف بها القانون و یحمیها لذاتها 

 .بتدءا كالفوائد الربویة مثلافقد تكون هذه المصالح لا یقرها القانون ا

و قد تكون مصالح یسحب منها القانون في مرحلة ما الحمایة كالتقادم المسقط مثلا، والطعن 

الذي یكون خارج الأجل القانوني، ففي هذان المثالان المصلحة كانت محمیة من طرف 

                                                           
  .26، ص2000دار الفكر العربي، مصر،  قرار الإداري،العبد الباسط فؤاد،  -  1
، دار الأمل ، تعدد مصادرالقاعدة الإجرئیة في المنازعات الإداریة في النظام الجزائريعمار معاشو، وعبد الرحمان عزاوي -  2

  ، .102تیزي وزو، دون سنة، ص
  .65، ص2002ثة، دون دار نشر، ، في ظل الاتجاهات الحدیمبادئ وأحكام القانون الإداري: فؤاد مهنا -  3
  .23، ص2004، دار هومة، الجزائر، منازعات أملاك الدولةاعمر یحیاوي،  -  4
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لحمایة القانونیة ا سحب القانونیالقانون، غیر انه بمرور مدة زمنیة ما أو اجل قانوني معین 

  .التي كانت تتمتع بها

  

  

 المصلحة القائمة أو المصلحة المحتملة - ب

الأصل و كقاعدة یجب أن تكون المصلحة المبررة لقبول الدعوى قائمة أي مؤكدة، ولیست   

 . مجرد احتمال 

ه فالفرد یلجأ إلى القضاء طالبا الحمایة القضائیة، نتیجة وقوع اعتداء على حقه، أو مركز 

القانوني، الأمر الذي یحرمه من مزایا و المنافع التي كان یتمتع بها قبل وقوع هذا الاعتداء، 

مما یلحق به ضررا حالا و أكیدا وهذا ما یقصد بمدلول المصلحة القائمة المؤكدة الغیر 

 .1احتمالیة و لا المستقبلیة

 .المترتب عنهإن مصلحة المدعي تتحقق بإزالة هذا الاعتداء و إصلاح الضرر    

 مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام العام *

إ على حق المحكمة أن تقضي تلقائیا بعدم /م/إ/من ق 13نص المشرع الجزائري في المادة    

القبول لانتقاء الصفة أو انعدام الإذن المقرر قانونا ، لكن نجده قد سكت عن أحكام الدفع 

من خلال نصه على أحكام عدم القبول لانتقاء  لانتفاء المصلحة ، فهل یفهم من وراء ذلك و

الصفة و انعدام الإذن، و حسب مفهوم المخالفة أن الدفع بانتقاء المصلحة لا یتعلق بالنظام 

 العام؟

إن سكوت المشرع عن عدم تحدید طبیعة الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة لا یعني أن هذا  -

في بعض الأحیان یتفق  یعود إلى طبیعته الخاصة، فهوالدفع لا یتعلق بالنظام العام بل، ذلك 

مع الدفوع الموضوعیة و یختلف عن الشكلیة، و أحیانا أخرى یتفق مع الدفوع الشكلیة و یختلف 

عن الموضوعیة، و أحیانا أخرى یختلف عن كل منهما و یأخذ مركزا مستقلا عنهما، و علیه 

                                                           
، بین مفهومي وحدة وازدواجیة القضاء، رسالة ماجستیر، الغرف الإداریة في التنظیم القضائي الجزائريفریدة فریاني،  -  1

  .56ص.،1989جامعة باتنة، 
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 1فلا یمكن إخضاع هذا الدفع إلى حكم واحد

هذا الصدد، یجب التمییز بین الدفع بعدم القبول لانتقاء المصلحة، و الدفع بعدم القبول  و في

 .لعدم قانونیة المصلحة

فالدفع الأول، یتعلق دائما بالنظام العام، و یرجع ذلك لدواعي السیر الحسن لمرفق العدالة و 

 .القضاء و مدى تعلق هذا السیر الحسن بالنظام العام

ثاني، فیجب التمییز بین ما إذا كان الدفع قد نشأ عن تخلف شرط من شروط أما الدفع ال   

الحمایة القانونیة، فهو دفع یتعلق بالنظام العام في كل الأحوال ، أما إذا كان ناشئ عن تخلف 

شرط من الشروط الحمایة القضائیة، فهو دفع قد یتعلق بالنظام العام و قد لا یتعلق به حسب 

 الأحوال

 :شروط الخاصةال :ثالثا

  :تتمثل هذه الشروط فیما یلي  .و هي شروط خاصة بالدعوى الإداریة دون سواها

 :شرط التظلم الإداري المسبق -1

التظلم الإداري المسبق هو إجراء یرسمه القانون أحیانا لإتباعه، و یتمثل في طعن إداري     

طریق توجیه شكوى أو احتجاجا یقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء، و ذلك عن 

و علیه فللتظلم الإداري المسبق  ، 2للإدارة بغرض مراجعة نفسها قبل الشروع في مقاضاتها

فهو یوجه للإدارة لكي تتولى دراسته دون إجراءات محددة و بدون مناقشة  طابعا إداریا محضا،

 .حضوریة

رسة الدعوى الإداریة بجمیع شرطا لازما و ضروریا لمما 1990إن التظلم كان قبل سنة    

تخلى المشرع عن فكرة التظلم بالنسبة   1990أنواعها مع استثناءات طفیفة ، و منذ إصلاح 

للدعاوي العائدة لاختصاص الغرفة الإداریة المحلیة و الجهویة بحیث أصبحت القاعدة هي عدم 

دولة ابتدائیا و نهائیا و و الاستثناء هو اللزوم في الدعاوى العائدة لاختصاص مجلس ال اللزوم،

 .كذلك في بعض المنازعات الخاصة

                                                           
مناعات المتعلق بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة ماستیر، كلیة الحقوق، جامعة میلود نظام ال جوهرة بركات، -  1

  ..2008معمري، تیزي وزو، 
، 1962، 1، مجلة المحاماة المصریة، عدددعوى الالغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولةعبد الرحمان جلیدي، معیار  -  2

  . 487ص
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أما قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید فنجده قد تخلى عن فكرة اللزوم بالنسبة للتظلم    

 907ا والمادة /م/ا/من ق 830، و ذلك حسب المادة 1الإداري المسبق، و أصبح الأمر جوازیا

فإجراء التظلم الإداري   و بناء على ذلك،  إلى المادة السابقة الذكر من ذات القانون التي تحیلنا

 –المسبق لم یعد وجوبیا إلا بالنسبة لبعض الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائیة حالیا 

 .كالدعاوى الضریبیة مثلا –المحاكم الإداریة مستقبلا 

لضریبیة هو لتفادي كثرة النزاعات و العلة من اشتراط التظلم الإداري المسبق في المنازعة ا

القضائیة، لذلك أورد المشرع التظلم الإداري المسبق وجوبا أمام الإدارة الجبائیة عساها أن تجد 

 2.مع المكلف بدفع الضریبة  لاحل

و یكون هذا التظلم من خلال توجیه الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، الحقوق و    

مر و حسب كل حالة إلى مدیر الضرائب الولائي أو رئیس مركز الغرامات في بدایة الأ

من قانون الإجراءات  82الضرائب التابع له مكان فرض الضریبة، و هذا ما جاءت به المادة 

 . الجبائیة

كما أن التظلم الإداري المسبق لزومیا في منازعات الضمان الاجتماعي باختلاف أنواعها،    

 3تقنیة أو طبیة سواء كانت منازعات عامة ،

 :أنواعه - ب

  : ینقسم التظلم الإداري المسبق إلى قسمین

التظلم الذي یرفع  هوو   ( le recours hiérarchique):)التدرجي( التظلم الإداري الرئاسي : أولا 

 .إلى السلطة التي تعلو من أصدر القرار

مصدر القرار تتضمن یثار إشكال في هذا الخصوص و ذلك عندما تكون السلطة الرئاسیة ل   

عدة درجات، حیث أن هناك من الفقهاء من یرون ضرورة رفع التظلم الرئاسي أمام عدة 

سلطات إداریة بحیث یكون هناك تدرج في التظلم من الدرجة السلمیة الأدنى إلى الدرجة 

                                                           
  .56، ص1965، 1، مكتبة القاهرة الحدیثة، مصر، طة في منازعات القانون الاداريشروط قبول الدعو طعیمة الجرف،  -  1
  28، ص 1994، مطبعة دحلب، الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر تالإجراءاحسین فریحة ،  -  2
  ، 1983طبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المالنظریة العامة للمسؤولیة الناشئة على الفعل الشخصيعاطف نقیب ،  -  3

  . 40ص   
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 .1السلمیة الأعلى حتى الانتهاء عند السلطة الأعلى

من یرون ضرورة توجیه التظلم إلى الجهة الإداریة التي  بینما هناك فریقا آخرا من الفقهاء   

الموجودة في قمة الهرم (تعلو مباشرة الجهة مصدرة القرار، و لیس السلطة الرئاسیة الأعلى 

  2.ولا باقي السلطات الأقل منها مرتبة) السلمي

عدة  لاللقد حسم القضاء الجزائري هذه النقطة من خلال تبنیه الرأي الثاني، و ذلك من خ   

 .3قرارات

 . و نحن نوافق هذا الرأي الأخیر إلى حد بعید

 : ( le recours gracieux ) التظلم الولائي: ثانیا

فالقاعدة العامة أن یكون التظلم  ، إ /م/إ/من ق 830و هو التظلم الذي نصت علیه المادة 

لا یكون لمصدر القرار رئاسیا، و لا یلجأ المتقاضي إلى التظلم الولائي إلا في الحالات التي 

رئیسا، وعلیه فالتظلم الولائي لیس موازیا للتظلم الرئاسي بل هو بدیلا له في حالة الهیئات 

كما هو الحال بالنسبة للقرارات  ،لتمتعها بالاستقلال الذاتي الجماعیة أو تلك التي لیس لها رئیسا

ء جمیعا لیس لهم رئیسا، فهم اللجان، رئیس الجمهوریة والوزراء، فهؤلا الصادرة عن المجالس

 .  السلطة العلیا

ا یقدر / م /ا / من ق 830إن میعاد التظلم الإداري المسبق منصوص علیه في المادة       

عند تقدیم التظلم الإداري ، أشهر من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار المطعون فیه) 4(بأربعة 

 .سكوتها حالة رد الإدارة و حالة: المسبق یمكن تصور حالتین

ففي حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، فللمتضرر من القرار مهلة شهرین     

 .لرفع دعواه أمام القضاء تسري من تاریخ تبلیغ الرفض

في حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین : أما في حالة سكوت الإدارة 

ار بالرفض و یبدأ میعاد الشهرین هذا من تاریخ تبلیغ التظلم ، فیعد سكوتها هذا بمثابة قر ) 02(

تقدیم طعنه القضائي الذي یسري من ل  (02)و في هذه الحالة یستفید المتظلم من أجل شهرین

                                                           
، 3، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، طالوسیط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذعبد التواب عبد الستار،  -  1

  .93، ص1993
  .56، ص2006، دار هومة، الجزائر، طرق وإجراء الطعن في الحكام والقرارات القضائیةعبد العزیز سعد،  -  2
  63دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة، ص القرارات القابلة للإنفصال وعقود الإدارة،عبد الحمید، حشلیش،  -  3
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) 04(إن حساب میعاد الأربعة  1. تاریخ انتهاء أجل الشهرین الممنوحین للإدارة لتقدیم ردها 

إ من تاریخ تبلیغ /م / إ/من ق 830و  829نص المادتین  أشهر یبدأ كما هو واضح من خلال

    .أو نشر القرار محل الطعن بالإلغاء

إن میعاد التظلم الإداري المسبق كمیعاد الدعوى من النظام العام یثیره القاضي تلقائیا و      

لتي إ ا/م/إ/من ق 13في أي مرحلة كانت علیه الدعوى، و السند القانوني في ذلك هو المادة 

  م القدیم و هذا حسب اعتقادنا الشخصي/إ/من ق 13حلت محل المادة 

: " بما یلي 1981نوفمبر  14و في هذا الاتجاه قضت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

من المقرر قانونا، أن الطعن لا یكون مقبولا إذا كان هذا الطعن قد رفض بقرار قضائي .......

 2"الطعن الإداري المسبق من أجل عدم القیام برفع

 3شرط المیعاد : ثالثا

والغایة  .لقد حرص المشرع الجزائري على إضفاء شرط المیعاد في بعض الدعاوى الإداریة   

من ذلك هي الرغبة في تحقیق استقرار الأوضاع الإداریة ، و عدم بقاء أعمال الإدارة أمدا 

للمراكز القانونیة للأفراد المستفیدین من  طویلا معرضة للطعن، و الرغبة في تحقیق الاستقرار

 . قرارات  إن كنا بصدد دعاوى إلغاء على سبیل المثال

إن تحدید میعاد ثابت للدعوى یشكل بكل تأكید قیدا خطیرا على حریة الأفراد في مقاضاة    

 . الإدارة، غیر أن هذا القید تفرضه متطلبات المصلحة العامة

و الإداریة نص على میعاد دعوى الإلغاء، و جعله میعاد موحد سواء فقانون الإجراءات المدنیة 

بالنسبة لدعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة و هذا كقاعدة عامة لشرط 

المیعاد ، و نجد هناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعید مختلفة عن المیعاد 

 .ة و الإداریةالمنصوص علیه في قانون الإجراءات المدنی

 القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة: أولا

على توحید مواعید  حرص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الأخیر،

                                                           
  .36، ص1994، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، قضاء الالغاءمحمد العابد،  -  1
مي وحدة وازدواجیة القضاء، رسالة ماجستیر، ، بین مفهو الغرف الإداریة في التنظیم القضائي الجزائريفریدة فریاني،  -  2

  .،1989جامعة باتنة، 
  .2006دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  میعاد رفع دعوى الالغاء،محمد تاجر،  -  3
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   ،  ) 907المادة (و أمام مجلس الدولة أ)  829المادة ( الطعون سواء أمام المحاكم الإداریة 

أشهر من  04وحدد المواعید ب  –لطعون في هذا الصدد هو دعوى الإلغاء و المقصود با

تاریخ تبلیغ صاحب الشأن بالقرار الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 

 التنظیمي، و بمفهوم المخالفة نفهم أن دعوى التعویض لا ترتبط بآجال و مواعید

  د رفع الدعوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة هذا بعدما كان هناك اختلاف بین میعا     

 .و میعاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإداریة سواء كانت محلیة أو جهویة

فمیعاد النوع الأول كان یقدر بشهرین من تاریخ تبلیغ القرار الصریح برفض التظلم أو من  

 1. تاریخ حصول القرار الضمني برفع التظلم

 . أو نشره أشهر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه 04ع الثاني فكان یقدر ب أما میعاد النو    

  . و بهذا التعدیل الأخیر یكون المشرع الجزائري قد ساهم في تبسیط الإجراءات للمتقاضین    

أشهر فانه یكون قد منح  04كما أنه عندما جعل میعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة 

لوقت لجمع أدلته و اختیار محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا لنص للمتقاضي متسعا من ا

 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 905المادة 

غیر أن توحید المیعاد العام لا ینفي وجود مواعید خاصة منصوص علیها في العدید من    

 .القوانین خاصة

 ةالاستثناءات المنصوص علیها في القوانین الخاص: ثانیا

هناك نصوص خاصة تنص على آجال معینة لرفع دعاوى معینة أمام القضاء الإداري    

إ ، كما هو الحال /م/إ/من ق 829كاستثناء على القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 

مثلا بخصوص الطعن في قرارات المجلس الوطني لأخلاقیات الطب فهذه القرارات تكون قابلة 

 . أجل سنة واحدة أمام مجلس الدولة للطعن بالإلغاء في

كذلك إمكانیة الطعن الممنوحة لوزیر المالیة في النظام الذي یصدره مجلس النقد والقرض    

 . یوما من تاریخ نشره 60أمام مجلس الدولة خلال أجل 

أیضا قانون نزع الملكیة الذي یحدد میعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصریح    

 . ة العمومیة بشهر واحد من تاریخ التبلیغ أو نشر القراربالمنفع

                                                           
  .6، ص2005، 3، مجلة المحاماة، عددبدأ سریان میعاد رفع دعوى الالغاءمحمد تاجر،  -  1
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هذه الأمثلة جاءت على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر لتعدد الاستثناءات المنصوص 

 1.علیها في قوانین متفرقة

 بدء سریان المیعاد -1

ولة من یبدأ حساب المیعاد في الدعاوى العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة و مجلس الد  - 

تاریخ التبلیغ الشخصي بصفة القرار الإداري إن كان فردیا ، أو من تاریخ نشر القرار الإداري 

 .إذا كان جماعیا أو تنظیمیا

 و لیس قرار رفض التظلم لأن التظلم لیس شرطا في هذه الدعاوى إلا إذا تعلق الأمر   

تبلیغ القرار الصریح برفض التظلم  بالمنازعات الخاصة، إذ یبدأ سریانه في هذه الحالة من تاریخ

 .أو من تاریخ القرار الضمني بالرفض

إن قاعدة حساب المیعاد من تاریخ النشر أو التبلیغ، تعرف استثناءا هاما یعرف باسم نظریة    

و هي نظریة من ابتكار القضاء الإداري الفرنسي و مفادها هو أنه إذا علم ،  العلم الیقین

القرار و مشتملاته علما یقینا نافیا للجهالة، قام ذلك مقام النشر أو  صاحب المصلحة بمضمون

 .. الإعلان، و یبدأ سریان المیعاد في حقه من تاریخ هذا العلم الیقیني

  : وانتهائهانقطاع المیعاد  -2

 :انقطاع المیعاد -أ

ر هذه المقصود بانقطاع المیعاد هو تمدیده و ذلك إذا ما طرأت حالات معینة، إن مصد   

 " :لقد نص القانون الجزائري على هذه الحالات في ما یلي، الحالات هو الاجتهاد القضائي 

 :في الحالات الآتیة) المیعاد(تنقطع آجال الطعن 

 :الطعن أمام جهة إداریة غیر مختصة: أولا

 أن یعید المدعي لهعندما یرفع المدعي دعواه خطأ إلى جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، فإن 

نشر دعواه أمام الجهة الإداریة المختصة قد یكون میعاد الدعوى قد انتهى، و علیه و في هذه 

الحالة یمدد المیعاد عندما یصدر حكما بعدم الاختصاص، بحیث یوقف سریان المیعاد في 

 2.مواجهة المدعي اعتبارا من تاریخ نشر الدعوى التي توجت بعدم الاختصاص

                                                           
  156، ص 2006، 1،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عددمیعاد رفع دعوى الالغاءدء سریان محمد تاجر، ب -  1
  ..2006، رسالة دكتوراه في القانون، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، میعاد رفع دعوى الالغاءمحمد تاجر،  -  2
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 1:ضائیةطلب المساعدة الق: ثانیا 

في هذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السریان للمدة الباقیة، إلا من تاریخ تبلیغ قرار قبول أو    

 . رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائیة

 :وفاة المدعي أو تغیر أهلیته: ثالثا

المدعي  و في هذه الحالة لا یبدأ المیعاد في السریان للمدة المتبقیة، إلا من تاریخ تولي ورثة   

المتوفى للدعوى و مباشرتهم لإجراءات التقاضي، بدلا عن مورثهم أو من تاریخ رجوع أهلیة 

 . المدعي إلى سابق عهدها

 :القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: رابعا

یتقطع المیعاد بمجرد حدوث القوة القاهرة و لا یعود في السریان للمدة الباقیة إلا بانتهاء حالة    

قاهرة كما هي معرفة في القانون المدني أي الحادث المفاجئ الخارج عن إرادة الطاعن و القوة ال

 . الذي لا یمكن توقعه و لا درؤه عند الحادث

إ على تمدید الأجل إلى /م/إ/من ق 405بالإضافة إلى هذه الحالات السابقات، نصت المادة 

 .وم عمل كلیا أو جزئیاأول یوم عمل موالي إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس ی

 :2انتهاء المیعاد - ب

و الدفع . یترتب على انتهاء میعاد الدعوى الإداریة، عدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري    

مرحلة كانت  بعدم القبول في هذا الصدد متعلق بالنظام العام، یثیره القاضي تلقائیا و في أي

 . اریة للمحكمة العلیا في عدة مراتعلیه الدعوى، و هذا ما أكدته الغرفة الإد

كما ینتج عن انتهاء و انقضاء المیعاد، تحصن القرارات الإداریة المشوبة بعیب أو أكثر من 

 . عیوب المشروعیة ضد السحب أو الإلغاء كقاعدة عامة

غیر أنه، و في إطار دعوى الإلغاء إذا ما فات و انتهى المیعاد اللجوء إلى طرق أخرى و    

 :هي

الدفع عن طریق الاستثناء بعدم مشروعیة القرار التنظیمي غیر المشروع بمناسبة الدعوى : ولاأ

 .الأصلیة المتعلقة بالطعن بالإلغاء في القرارات التنظیمیة للقرار التنظیمي المتحصن

دائما في إطار القرارات التنظیمیة المتحصنة و التي فات میعاد دعوى الإلغاء بشأنها : ثانیا

                                                           
  . 23، الجزائر، ص، دار هومة7، طحمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  -  1
  .56، ص2006، الاسكندریة، إنهاء عقد إیجار للضرورة الملجئة للسكن في القانون الجزائرينور الهدى بلكعلول،  -  2
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عندما تتغیر الظروف الواقعیة أو القانونیة التي كانت تبرر وجود القرار التنظیمي و یتم وذلك 

ذلك بعد التظلم و طلب تعدیل الإدارة القرار أو سحبه ، و في حالة ما إذا كان القانون هو الذي 

عدل الظروف فان الطعن یكون مقبولا مباشرة خلال شهرین من تاریخ إصدار القانون ، و هذا 

  .أقره الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي ما

 :عریضة افتتاح الدعوى: الفرع الثاني

و أول . 1تمتاز إجراءات الدعوى الإداریة بعدة خصائص، و لعل أهمها خاصیة الكتابة    

من قانون  815تطبیق لهذه الخاصیة هي العریضة و ضرورة كتابتها ، فنصت المادة 

 904على ضرورة رفع الدعوى بعریضة مكتوبة، و نصت المادة  الإجراءات المدنیة و الإداریة

ا على تطبیق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإداریة بخصوص عریضة افتتاح /م/ا/من ق

 . الدعوى أمام مجلس الدولة

هذا بالإضافة إلى ضرورة تحریر العریضة باللغة العربیة، و ذلك تحت طائلة عدم القبول و    

 .ا/م/ا/من ق 08ت علیه المادة هذا ما نص

 816أما فیما یخص الشكلیات العامة، المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا المادة    

إ على الأحكام العامة المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادیة، وهي الشكلیات /م/إ/من ق 

 2.من ذات القانون 15المنصوص علیها في المادة 

 :ذه الشروط الشكلیة فیما یليو تتمثل ه

 .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-

 .اسم و لقب المدعى و موطنه -

 .اسم و لقب و موطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له -

الإشارة إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي، و مقره الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو  -

 . تفاقيالإ

 .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى  -

  .الإشارة، عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى  - 

                                                           
  .26، ص1993، مطابع عمار غوفي، باتنة، القضاء المستعجل في الأمور الإداریةبشیر بلعید،  -  1
  .92، ص1994فة للنشر والتوزیع ، القاهرة، ، مكتبة دار الثقاقضاء الالغاء: أحمد العزیزي -  2



الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة:                              الفصل الثاني  

 

73 
 

   الرسمیة والوطنیة، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تقدیم جل الوثائق و المستندات باللغة العربیة،

ون مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة، وذلك تحت و إن لم تكن كذلك یجب أن تك

 .ا/م/ا/من ق 08طائلة عدم القبول حسب مقتضیات و أحكام المادة 

إن غالبیة بیانات العریضة لیست من النظام العام إذ یجوز تصحیحها لاحقا ، و ذلك كون    

رعت لمصلحة الخصوم هذه البیانات لا تتعلق بأسس النظام القضائي و المصلحة العامة بل ش

بمعنى أن إغفال ذكر مهنة أحد الخصوم مثلا لا یؤدي إلى عدم قبول العریضة إلا إذا أثاره 

الخصم و لم یتم تصحیحه أما إذا تنازل عنه الخصم الذي شرع هذا الإجراء لمصلحته فان 

 .الدعوى تبقى مقبولة

ن تلقاء نفسه و هذا حسب رأي خلاصة القول لا یجوز للقاضي إثارة عدم قانونیة العریضة م  

  . 1جانب من الفقه و القضاء

 . و جوب توقیع العریضة من طرف محام *

إن وجوب تمثیل الأشخاص بواسطة محام أمام جهات القضاء الإداري كان معمول به إلى غایة 

م تنص على بقاء الأوضاع الموروثة عن المحاكم /ا/من ق 474، إذ كانت المادة 1969سنة 

أصبح الأطراف مخیرین بین التقاضي  1969ة ساریة المفعول، و على اثر تعدیل الإداری

 .)م السابق/إ/ق/1مكرر 169المادة (بأنفسهم أو توكیل محام ینوب عنهم 

غیر أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید یشترط الیوم ضرورة توكیل محامي ، إذ 

 أمام المحكمة الإداریة اشترط توقیع العریضة من طرف محام و ذلك

 . 1إ/م/إ/من ق 815حسب ما نصت علیه المادة 

من ذات القانون، وهذه المادة الأخیرة مفادها إعفاء  827هذه المادة تحیلنا إلى نص المادة   

من هذا القانون من ضرورة تمثیلها  800الدولة و الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

 .بواسطة محام أمام القضاء

 .الولایة، البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة: هذه الأشخاص هي  

: " إ و تؤكد على هذا الشرط، من خلال نصها على ما یلي/م/إ/من ق 826و تضیف المادة 

 تمثیل الخصوم بمحام و جوبي أمام المحكمة الإداریة ، تحت طائلة عدم قبول العریضة

                                                           
  . 56، ص1986، منشأة المعارف، مصر، الطعون الاستثنائیة أمام محاكم مجلس الدولةأحمد محمد أبو جمعة،  -  1
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التمثیل أمام المحكمة الإداریة بواسطة محام راجع لخصوصیة  إن العلة من اشتراط ضرورة

المنازعة الإداریة، و تشعبها، وعدم تقنین نصوص القانون الإداري مما یؤدي إلى جهل غالبیة 

المتقاضین لقواعده ومن ثم تصبح خدمات المحامین شبه حتمیة و تزداد الحاجة للاستعانة بأهل 

 .الخبرة

و مذكرات الخصوم التي تقدم إلى مجلس الدولة بصفته إما أول و  أما العرائض، الطعون   

إ تلزم الأطراف أن یكون التمثیل أمام /م/إ/من ق 905آخر درجة أو قاضي استئناف، فالمادة 

مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة، مع النص على نفس الاستثناء 

إعفاء الدولة، الولایة، البلدیة و المؤسسات  و الذي ینص على 827المنصوص علیه في المادة 

 1.الإداریة ذات الصبغة الإداریة من ضرورة تمثیلها بواسطة محام أمام القضاء

إن جزاء مخالفة هذه القاعدة الإجرائیة والتي تجبر المتقاضي للاستعانة بمحامین یمثلوهم أمام 

 .ا/م/ا/من ق 905و  826تین القضاء الإداري هي عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص للماد

بعدم قبول : " 16/03/2004و تطبیقا لذلك، قضى مجلس الدولة في قرار أصدره في    

كون مدیر البرید و المواصلات لولایة   م السابق/إ/ق 239عریضة الاستئناف لمخالفتها المادة 

الصفة دون  قسنطینة ذكر صفته في العریضة على النحو الذي سبق ذكره ووقع العریضة بنفس

الإشارة إلى انه یتقاضى باسم وزیر البرید و المواصلات و یمثله في قضیة الحال ، لان ذكر 

مدیر البرید و المواصلات لولایة قسنطینة وحدها على عریضة الاستئناف غیر كافیة لإعطائها 

  . 2."مركز الدولة و علیه یصبح توكیل محام وجوبي

 فوقة بالقرار المطعون فیهأن تكون العریضة الافتتاحیة مر  *

 من  819نصت على شرط ضرورة إرفاق العریضة الافتتاحیة بالقرار المطعون فیه، المادة    

قانون الإجراءات المدنیة الجدید بالنسبة للدعاوى الإداریة العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة 

لاختصاص مجلس الدولة، إذ العائدة  من ذات القانون بالنسبة للدعاوى الإداریة 904،المادة 

من ذات القانون الخاصة  825إلى  815ا إلى تطبیق المواد من /م/ا/من ق 904أحالتنا المادة 

                                                           
، 1994، الكتاب الأول، المشروعیة والرقابة القضائیة، دون دار نشر، الوسیط، وسیط القضاء الإداريأنور أحمد أرسلان،  -  1

  .70ص
  .23، ص1994، مطبعة دحلب، الجزائر، الإجراءات الإداریة والقضائیة في الجزائرحسین فریجة، -  2
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 1.بالمحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة

ا هي المطبقة بهذا الخصوص، و تنص هذه المادة الأخیرة /م/ا/من ق 819وعلیه فالمادة    

الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار  على أنه یجب أن یرفق مع العریضة

 .الإداري تحت طائلة عدم القبول، للقرار الإداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر

لقد طبقت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا هذه القاعدة تطبیقا صارما و حرفیا، و هكذا قررت في 

النطق بالإبطال المنصب على قرارات ) الغرفة الإداریة (أنه لیس في وسعها :"  16/07/1988

 ". أو مستندات والتي لم تطلع على فحواها و لا حتى على وجودها

إ /م/إ/من ق 819یثار التساؤل حول نوع الدعوى الإداریة التي یشملها هذا الشرط ، فالمادة   

شروعیة القرار الإداري ، نصت على الدعاوى التي تهدف إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى م

فهل هذا یعني أن هذا الشرط یقتصر على دعاوى المشروعیة فقط دون دعاوى القضاء الكامل 

 .أي دعاوى التعویض؟

نعتقد أن هذا الشرط مقصورا فقط على دعاوى الإلغاء، التفسیر و تقدیر مدى مشروعیة    

إذ أنها جاءت واضحة، لا تحتمل  ر،القرارات الإداریة، و ذلك لوضوح نص المادة السالفة الذك

أي لبس و غموض، و لا تجرنا إلى تأویلات من شأنها أن تدفعنا إلى الاعتقاد أن هذا الشرط 

  2.یخص دعاوى القضاء الكامل

  وقف تنفیذ القرارات أمام مجلس الدولة: المبحث الثاني

یب تتضمن قواعد غیر تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل إلى عدة أسال       

عمل حیث تعتبر  ،مألوفة في مجال القانون الخاص، ومن هذه الأسالیب القرارات الإداریة

قانوني یصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ویحدث مركزا قانونیا جدیدا أو یؤثر في 

اشرا، وفي وتتمتع الإدارة بسلطة استثنائیة في تنفیذ قراراتها تنفیذا مب، مركز قانوني سابق

ویستتبع ذلك التزام  ،استعمال القوة العمومیة لإتمام هذا التنفیذ دون اللجوء مقدما إلى القضاء

الأفراد باحترام هذه القرارات والعمل على تنفیذها، وإلا تعرضوا للجزاء الذي یقرره القانون 

 .لمخالفي هذه القرارات استنادا إلى القوة التنفیذیة للقرار الإداري

                                                           
  .40، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أوصدیقي،  -  1
، المركز العربي للخدمات الطلابیة، دون دار دراسة مقارنةالقرار الإداري بین النظریة والتطبیق،  خالد سمارة الزغبي،  -  2

  .63، ص1993نشر، 
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وفي مقابل هذا الامتیاز المخول للإدارة، أعطى المشرع في أغلب الدول الحق للأفراد في     

اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء تلك القرارات متى شابها عیب من العیوب تجعلها غیر 

  .مشروعة

 وقف تنفیذ القرارات الإداریة  :المطلب الأول

لغاء لتجاوز السلطة الهدف منها إیقاف دعوى وقف التنفیذ دعوى متفرغة من دعوى الإإن    

تنفیذ القرار المطعون فیه بالإلغاء إلى حین البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائیة في 

  مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتیازات في تنفیذ قراراتها استنادا إلى قاعدة الامتیاز السابق

 التنفیذ وقف وجواز یذالتنف وجوب بین الإداري القرار: الأولالفرع  

 على استثنائي إجراء السواء، على والقضائیة الإداریة، بنوعیها، القرارات تنفیذ وقف یعد    

 :التالیتین القاعدتین

 بالإلغاء فیها الطعن أن حیث صدورها، منذ القانونیة لآثارها وإنتاجها الإداریة القرارات نفاذ - أ

 .تنفیذها یوقف لا

 الطعن رغم صدورها بمجرد التنفیذیة قوتها الإداریة المواد في القضائیة اتالقرار  اكتساب - ب

 L'effet non suspensif des recours).(1 للطعن الموقف غیر بالأثر یعرف ما وهذا .فیها

 بالإلغاء للطعن الموقف غیر الأثر مبدأ :أولا

 تنفیذ وقف عنها یترتب لا راد،الأف قبل من الإداریة القرارات ضد المقدمة بالإلغاء الطعون إن   

 من سحبها یتم أو  بإلغائها، یقضى أن إلى تنفیذها یستمر حیث الأصل، بحسب القرارات هذه

 یعرف ما وهذا ، لذلك المقررة بالأصول اللامشروعیة، عیوب من عیب شابها ما إذا الإدارة قبل

 2.الإلغاء لدعوى الموقف الأثر غیاب بمبدأ

 والذي مداه، عمومیة یفسر أساسي طابع أیضا له بالإلغاء، للطعن الموقف غیر الأثر مبدأ إن  

 La présomption de légalité الإداریة القرارات سلامة بقرینة وشدیدة متینة علاقة یجد

des actes administratifs لهذه المباشرة التنفیذیة القوة أخرى، جهة من تنتج والتي 

 إن بل وجبریا، مباشرا تنفیذا قراراتها تنفیذ حق لها فالإدارة. )(La force exécutoireالقرارات

 حسب النص غیاب في حتى مطبق عام مبدأ أو قاعدة هو الإلغاء لدعوى الموقف غیر الأثر
                                                           

  45، ص 2006، لجزائر، ا عنابه والتوزیع، للنشر العلوم دار.  -الإلغاء دعوى - الإداري القضاء الصغیر، محمد بعلي -  1
  .6ص ،1997 ندریة،الإسك الجامعي، الفكر دار ،الإداري القرار تنفیذ وقف الباسط، عبد فؤاد محمد -  2
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 قاعدة فهي المختلفة، التشریعات في علیها النص تم أنه غیر ،GUSTAVE Peiser1 الأستاذ

 المدنیة الإجراءات قانون من170المادة نصت فقد، ومصر وفرنسا الجزائر من كل في مستقرة

 المبدأ، هذا على والمتمم المعدل 1966 سنة یونیو 8في المؤرخ154-66 رقم الأمر(القدیم

 المؤرخ 09-08 رقم القانون الجدید والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 833/1المادة وأكدته

 تنفیذ  الإداریة، المحكمة أمام المرفوعة الدعوى توقف لا: "بنصها 2008 سنة فیفري 25 في

 2".ذلك خلاف على القانون ینص لم ما  فیه، المتنازع الإداري القرار

 الفرنسیة الإداریة العدالة قانون من L. 4المادة في فرنسا في أیضا المبدأ هذا تأكید وتم   

 أثرا لها لیس ئضالعرا  الخاصة، التشریعیة النصوص باستثناء" :یلي ما على بنصها الجدید

 المبادئ من الفرنسي القضاء أحكام في وهو. ذلك بخلاف المحكمة أمرت إذا إلا موقفا

 قرر حیث ،1982 ةجویلی 2 في المؤرخ الدولة مجلس قرار حسب العام، للقانون الأساسیة

  العام، الأصل هذا عن تخرج لا الاستثناءات بعض وجود رغم الإداریة، لدعوىل فعالیة حمایةال

 3.خاص تشریعي بنص إلا

 القانون من49 المادة من1الفقرة في مصر في المبدأ هذا على النص تم و   

لا : "...فیها جاء حیث1959 لسنة55 رقم القانون من21 المادة تقابل والتي  ،1972لسنة47رقم

 4.."إلغاؤه المطلوب القرار تنفیذ وقف المحكمة إلى الطلب رفع على بیترت

 في الموقف للأثر بالنسبة فإنه ومصر والجزائر فرنسا من لكل بالنسبة كذلك الأمر كان وإذا

 طبقا لها استثناء ولیس الإلغاء لدعوى العادیة النتیجة هو  سابقا، ذكره تم ما خلاف على ألمانیا

 5. 1949سنة) BONN (( الأساسي القانون من4 فقرة9 للمادة

 كاستثناء التنفیذ وقف: ثانیا

                                                           
1 - Gustave Pieser, droit administratif, actes, organisation, contentieux, 19 eéd, Mémentos , 
2002 ; p197.  
2 - Code administratif, 34éd, Dallaz, 2011 ; p493.. 

  9. ص ، 1987 ریة،الإسكند المعارف، منشأة. الدولة مجس قضاء في الإداري القرار یاسین، حمدي عكاشة -  3
 ،1996 القاهرة، العربي، الفكر دار ،7ط الالغاء، قضاء الأول، الكتاب الإداري، القضاء الطماوي، محمد سلیمان -  4

  .864ص
5- Allemabd « Bertrand Peter, spécificités au regard du droit français des procédures d’urgence 
en droit, R.D.P 1-1994. L.G.D.J .PP.186 etss 
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 من نفاذه شروط استكمل متى النفاذ واجب قرار هو الإداري القرار فإن ولالق سبق كما   

 لا الإلغاء دعوى فرفع.  القضاء بواسطة بإلغائه یقضى أو یسحب لم دام وما  القانونیة، الناحیة

 تجعل بل التنفیذ، بوقف الحكم تبرر معینة ظروف تتوافر قد ولكن. القرار تنفیذ وقف یتضمن

 .منها رمف لا ضرورة وجوده

 :الإداریة القرارات تنفیذ وقف نظام مبررات - 1

 بما الاجتماعیة، الحاجات وإشباع العام، الصالح تحقیق في الإداري العمل غایة تتمثل   

 مصلحة لأجل عامة مصلحة الأصل بحسب تهدر فلا  الخاص، الصالح على أولویته یقتضي

 یشل أن كان، أیا فرد، لأي یسمح فلا  تأخیر، أو عوائق دون أهدافها تبلغ وحتى. خاصة

 سیئ شخص لأي الفرصة إتاحة فمعناه وإلا القضاء، أمام الإلغاء دعوى رفع بمجرد حركتها

 الفوضى، في الإداري العمل ویغرق العامة، المرافق سیر بالنتیجة لیتعطّل تنفیذها، لإیقاف النیة

 .العام بالصالح حاواض إضرارا النهایة في أي  التقاضي، إجراءات بطء مع خاصة

 من یعدُّ  بالإلغاء للطعن الموقف غیر الأثر مبدأ أن  القول، یمكن  المنطلق، هذا ومن لذلك

 وكما نفسه، یفرض نظاما تجعله التي مبرراته له التنفیذ وقف أن إلا ،الإدارة عمل ضرورات

   1...القانون الواقع یحكم لا حتى...االله عبد بسیوني الغني عبد ذلك عن عبر

  

 

 :التلقائي الوقف- 2

 القانون ومصدره بالإلغاء، الطعن مجرد على تلقائیا مترتبا الحالة هذه في التنفیذ وقف یكون

 ..3كألمانیا البلدان بعض في العام الأصل هو وهذا، 2مباشرة

 الظروف في وجودها مبررات -جدا قلیلة كانت وإن - الجزائر في التلقائي الوقف حالات نجد

 من833/1 المادة ونصت  .مجملها في عامة نظریة تجمعها أن بغیر بها، علقةالمت الخاصة

 توقف لا": بنصها التلقائي الوقف إمكانیة على الجدید والإداریة المدنیة الإجراءات قانون

                                                           
 ، 1990 الاسكندریة، الممعارف، منشأة ،الإداري القضاء أحكام في الإداري القرار تنفیذ وقفعبد الغني بسیوني عبد االله،  -1

  14ص
2-.Gilles DARCY ,Michel PAILLET, Contentieux administratif, Amand Colin, p. 269. 
3 - Charles DEBBASCH, Contentieux administratif,Dalloz, 1978,p. 436 
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 ینص لم ما فیه، المتنازع الإداري القرار تنفیذ الإداریة المحكمة أمام المرفوعة الدعوى

 في المؤرخ11-91رقم قانون من13المادة ذلك أمثلة ومن..". .ذلك خلاف على القانون

 التصریح قرار تنفیذ وقف إمكانیة على تنص حیث الملكیة، بنزع المتعلق1991 أفریل27

 1.الإلغاء دعوى تسجیل لمجرد العمومیة بالمنفعة

 لكثیرا قبل من انتقاده إلى أدت لدرجة كثیرة التنفیذ بوقف الخاصة النصوص فإن فرنسا في أما

 القضاء مجال في الفرنسي القانون في هامة تعدیلات تمت لذلك ونتیجة، الفقهاء من

 2000 جوان30 في المؤرخ 2000/597 رقم الصادر القانون بصدور وانتهت  المستعجل،

 العدالة قانون في إدماجه تم والذي الإداریة القضائیة الجهات أمام الاستعجالي بالقضاء المتعلق

 تخص التي المستویات كافة على القانون هذا بها جاء التي التجدیدات ورغم أنه، إلا الإداریة

 النصوص أن إلا شروطه، أو إجراءاته أو أنواعه مستوى على سواء  المستعجل، القضاء

 بالأنظمة یعرف ما وهو علیها، المحافظة وتمت موجودة زالت لا بالوقف المتعلقة الخاصة

 الإداریة العدالة قانون تبناها والتي ،)Les régime spéciaux de suspension( بالوقف الخاصة

 خاصا نظاما عشر اثني بمعنى أي منه L. 554-12إلىL554-1 من المواد في الفرنسیة

 .2للوقف

 عدد بتوسیع وتسمح فعالیة الأكثر ،)Chabanol(شابانول الفقیه حسب التقنیة هذه وتعد   

 طرف من به النطق یتم الذي الوقف أن إلى تؤدي والتي  ي،للمتقاض بالوقف المعنیة القرارات

  .3الزمن في أهمیة الأقل القرارات لآثار بالنسبة یكون القضاة

  :الإداریة القرارات تنفیذ بوقف الحكم شروط :الفرع الثاني

 يف والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الإداریة القرارات تنفیذ وقف الجزائري المشرع منظّ    

 المتبعة الإجراءات في: بعنوان الأول الباب في الواردة ،837و836 ،835 ،834 ،833 المواد

 الإجراءات في :ـب المعنون الثاني الباب في912 والمادة911 المادة وفي الإداریة، المحاكم أمام

                                                           
 السنة ،21عدد الرسمیة الجریدة العامة للمنفعة الملكیة بنزع المتعلق1991 أفریل27 في المؤرخ11-91 رقم قانون :أنظر -  1

28  
2 - Anonyme, Le référé administratif, s. d,http://www. senat. fr /Lc 45. Html,14. 07. 2002 ; 
RémySCHWARTS, MyriaMEKACZMAREK, La procédure contentieuse devant les juridictions 
administratives, LAGAZETTE, Paris, 2004, pp. 225-226. 
3-Carole GARREAU, Notion de cours: l'effet suspensif des requêtes, s. d. http://www. chez. 
com/jurisfac/publicstrat /p5strat. html.  14 .07 .2002  
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 وردت التي القانون نفس من921و 920 ،919 المواد نظمته كما. الدولة مجلس أمام المتبعة

 نظام فعلا هل: التالي السؤال طرح إلى یدفعنا مما  الاستعجال،: ـب المتعلق الثالث الباب يف

 نظامه؟ لاحتواء القانونیة النصوص في الثراء هذا كل إلى یحتاج الإداریة القرارات تنفیذ وقف

 وهي الإداریة العدالة قانون من وحیدة مادة في إلا ینظمه لم الفرنسي المشرع ولماذا

 ؟1L521دةالما

 :)تناسق عن تبحث مواد( الموضوعیة الشروط -أ

 الأمر یتعلق عندما :"یلي ما على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من919 المادة تنص  

 لقاضي یجوز جزئي، أو كلي إلغاء طلب موضوع ویكون  بالرفض، ولو إداري بقرار

 ظروف كانت متى منه معینة ثارآ وقف أو القرار هذا تنفیذ بوقف یأمر أن  الاستعجال،

 شك إحداث شأنه من خاص وجه وجود التحقیق من له ظهر ومتى ذلك، تبرر الاستعجال

 ... "القرار مشروعیة حول جدي

 الاستعجال، حالة توفر إداري، قرار بصدد نكون أن التنفیذ بوقف للحكم المواد هذه اشترطت   

 .ارالقر  مشروعیة حول جدي شك وجود إلى بالإضافة

 )سلبي أو تنفیذي(  إداري قرار التنفیذ وقف محل - 1

  الإلغاء، بدعوى مرتبطة لأنها الأساسیة، الإداري القانون أبواب أهم الإداري القرار دراسة تعد

 إداري قرار من إذن بد ولا( إلغاؤه یجوز الذي القرار هو تنفیذه وقف یجوز الذي القرار وكون

 الذي فالقرار وبالتالي. 1وهمي إداري قرار تنفیذ وقف یمكن لا لأنه  التنفیذ، وقف بطلب مرفق

 لأنه التنفیذ، تمام قبل التنفیذ وقف طلب یرفع أن ویشترط.  تنفیذي إداري قرار هو وقفه یجوز

 موضوعي حكم وهو الإداري، القرار بإلغاء الحكم طلب إلا یتصور فلا تم قد التنفیذ كان إذا

 .2وقتي بحكم ولیس

 بقرار الأمر ویتعلق التنفیذ، لوقف قابلا كان الذي القرار هو للإلغاء القابل القرار نكا وقد   

 أو قانونیة مراكز عدلت إذا إلا سلبي قرار تنفیذ بإیقاف الحكم یجوز فلا  تنفیذي، إیجابي إداري

 أشهر ومن السابق، في الفرنسي الدولة مجلس اجتهادات علیه سارت ما وهو. للأفراد واقعیة

                                                           
 الوطني الدیوان  المستعجل، للقضاء الوطنیة الندوة  ،وحلول إشكالات الإداریة المادة في الاستعجال قاضي بلعید، بشیر -  1

  .170ص ،1995 الجزائر، التربویة، للأشغال
  196.  ص السابق، المرجع الواحد، عبد سعد حسن -  2
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 الدولة، ومجلس الإداریة المحاكم أن بین الذيAMOROS(( قرار  الخصوص، بهذا حكامالأ

 إذا إلا علیها المطروح الإداري القرار تنفیذ بوقف الأمر تستطیع لا الإداریة، الاستئناف ومحاكم

 إلا بالرفض، إداري قرار تنفیذ بوقف الأمر سلطة لها لیست وبالمقابل تنفیذیا، القرار هذا كان

 الذي الواقعي أو القانوني المركز في تعدیلات إحداث إلى القرار فیها یؤدي التي الحالات يف

  .1قبل من سائدا كان

 

 :الاستعجال حالة –2

 شرط فهي  التنفیذ، وقف طلب بخصوص واستثنائیا هاما موقعا تحتل الاستعجال حالة إن    

 تكون لا وبدونها  الحمایة، طلب ظربن الإداریة المستعجلة الأمور لقاضي الاختصاص لانعقاد

 لا توافره غیر فمن الطلب، لقبول شرط فهي فیه، بالفصل الاختصاص ینعقد ولا له ولایة ثمة

  .2فیه الحكم تاریخ حتى قائم شرط فهي مقبولا، الطلب یكون

  )المشروع( الجدي الشك وجود شرط–3

 لوجود الإداري القرار بإلغاء مالحك احتمال رجحان  المشروعیة، أو الجدیة طو بشر  یقصد    

 التي الأسباب تكون أن الضروري من بحیث  الإلغاء،( الإبطال هذا تبرر مؤسسة جدیة أسباب

 .التحقیق أثناء جدیة الطاعن إلیها استند

 وقف طالب ادعاء یكون أن یتعین... {:بالقول االله عبد بسیوني الغني عبد ذلك عن ویعبر

 لأحقیة احتمال هناك یكون أن بمعنى  تبرره، جدیة أسباب على -رالظاه حسب – قائما التنفیذ

 إذا عما النظر بصرف – الإداري القرار إلغاء أي – الموضوع حیث من یطلبه فیما الطاعن

 تشمل والتي الوقف، لطلب الجدیة والأسباب. 3}...محقق غیر أو محققا الاحتمال هذا كان

 ناحیة من ولیس القانون ناحیة من أساسیة بصفة مفهومها في یبحث الشرط، هذا موضوع

 أكبر – وهلة أول من تعطي التي تلك ".. . بأنها فیعرفها المصري الدولة مجلس أما .الواقع

 " 4. ..الدعوى لكسب ممكنة فرصة

                                                           
  35- 33.  ص ص  السابق، المرجع االله، عبد بسیوني الغني عبد -  1
 كلیة دمشق، جامعة  منشورة، غیر، دكتوراه رسالة ،)مقارنة دراسة( الإداریة القرارات التنفیذ وقف سلطون، حسن عقبة -  2

  .140ص ،2010 الحقوق،
  112.  ص السابق، المرجع  الله، عبدا بسیوني الغني عبد -  3
  389 -384 ص ص ،1999 القاهرة، العربیة، النهضة دار الأول، الجزء الإداریة، المرافعات بسیوني، هاشم الرؤوف عبد -  4
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 في تتمثل التي العیوب وهي الطعن، علیها یبني التي العیوب من  الأسباب، جدیة وتظهر   

 تطبیقها في الخطأ أو  اللوائح، أو القانون مخالفة عیب الشكل، بعی  الاختصاص، عدم عیب

 .السلطة استعمال إساءة أو تأویلها، أو

 یجب  التنفیذ، وقف بصدد وهي الجدیة، الأسباب في المحكمة نظرة أن إلى الإشارة وینبغي    

 الرأي كوینبت لها یسمح الذي بالقدر إلا الأسباب لهذه فیها تتعرض لا أولیة نظرة تكون أن

 ما وهو فیه، عقیدة تكوین إلى وتنتهي الموضوع قضاء تستبق أن دون التنفیذ، وقف بخصوص

 -التنفیذ وقف بصدد وهي - المحكمة أن: "... بقولها مصر في الإداري القضاء محكمة أكدته

 تتعمق التي هي الموضوع ومحكمة  ظاهرها، إلى بالنظر المطاعن هذه جدیة تقدیر في تكتفي

 طرفي من كل یقدمها موضوعیة دلائل من سیدحضها أو یؤیدها فیما وتنظر بحثها في

  .1.. . "النزاع

 ):موفق غیر إجرائي نظام( الإداریة القرارات تنفیذ وقف لطلب الشكلیة الشروط - 2

 الرامیة الطلبات تقدم:" یلي ما على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 834 المادة نصت

 متزامنا یكن لم ما  الإداري، القرار تنفیذ وقف طلب یقبل ولا مستقلة، بدعوى تنفیذال وقف إلى

 ".أعلاه830 المادة في إلیه المشار التظلم حالة في أو  الموضوع، في مرفوعة دعوى مع

 بقرار الأمر یتعلق عندما: "على والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من919  المادة تنص كما

 المواد هذه خلال من...". جزئي أو كلي إلغاء طلب موضوع ویكون  رفض،بال ولو إداري

 أن وهي الإداریة للقرارات التنفیذ وقف طلب لقبول شكلیة شروطا اشترط المشرع أن نستخلص

 دعوى تكون أن ثم أول، كشرط مستقلة بدعوى مقدم الإداري القرار تنفیذ وقف طلب یكون

 .ثاني كشرط نشرت قد الموضوع

 مختلفة، مواضع وفي كثیرة، مواد في الموضوعة الشروط هذه هل: المطروح السؤال نلك   

  .تعقیدها؟ إلى أدت تماما، العكس على هي أم الإجراءات، تبسیط الى أدت

 )2(مستقلة عریضة أو صریح طلب: أولا

                                                           
  .389 - 384ص ص المرجع، نفس، بسیوني  هاشم الرؤوف عبد -  1

 المطبوعات دیوان ،4ط الثالث، الجزء ، الاختصاص نظریة( الإداریة للمنازعات العامة المبادئ شیهوب، مسعود -)2( 

  .515ص ،2007 الجزائر، الجامعیة،
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 هناك أن إلا. الإلغاء وطلب التنفیذ وقف بین الترابط متانة یعكس الطلب شكل أن الأصل   

 من مكرر171 المادة في ورد الجزائري التشریع ففي. المسألة هذه في التشریعات بین اختلاف

 Simple ( بسیطة عریضة في التنفیذ وقف طلب یقدم أن القدیم المدنیة الإجراءات قانون

requête (في المؤرخ01/05 قانون تعدیل بعد عریضة لتصبح المختصة، القضائیة للجهة 

22/05/2001. 

 ،)المدّعي من صریح طلب( مصطلح على فتنص نفسه القانون من11-170 المادة اأم   

 المصطلح نفس وهو  )à la requête express( الفرنسي النص في  الموجود النحو على

 القرارات تنفیذ وقف طلب عند القدیم، المدنیة الإجراءات قانون من283/2 المادة استعملته الذي

 على بناء...الدولة مجلس لرئیس: "یلي ما على نصت حیث  ة،الدول مجلس أمام المركزیة

 ...".صریح طلب

 مكتوبة، عریضة بالتأكید وهي بسیطة عریضة هو صریح طلب من المقصود أن الفقه یرى   

 .)القضائي العرف(  العملي العرف علیه استقر ما وهو  أیضا، ومستقلة

 منقانون834 المادة في صراحة وبینه  ض،والغمو  الإبهام هذا أنهى الجزائري المشرع أن إلا

 بدعوى التنفیذ وقف إلى الرامیة الطلبات تقدم " :على بنصه والإداریة المدنیة الإجراءات

 اشترطت مستقلة عریضة عبارة أن حیث  فرنسا، في أیضا به معمول كان ما وهو...". مستقلة

 واعتبره الدولة، مجلس أمام تشترط ولم فرنسا في الاستئناف ومحاكم الإداریة المحاكم أمام فقط

  .)1(البطلان علیه یترتب لا جوازیا شرطا الأخیر هذا

 منشورة الإلغاء دعوى تكون أن: ثانیا

 یقبل لا: "... بنصها والإداریة المدنیة الإجراءات قانون نم 834المادة الشرط هذا على نصت

 أوفي الموضوع في مرفوعة وىدع مع متزامنا یكن لم ما  الإداري، القرار تنفیذ وقف طلب

 على نفسه القانون نم 919 المادة نصت كما". علاهأ 830المادة في إلیه المشار التظلم حالة

 أو كلي إلغاء طلب موضوع ویكون بالرفض، ولو إداري بقرار الأمر یتعلق عندما: "یلي ما

 ...".جزئي

                                                           

  .187. حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص -)1( 
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  منها، فرع وهي الإلغاء سلطة من مشتقة التنفیذ وقف دعوى أن كون بدیهي الشرط هذا إن

 علیه المستقر من: "... یلي ما الإداریة غرفتها عن العلیا المحكمة قرارات أحد في جاء حیث

 المرفوعة بالدعوى مسبوقا یكن لم ما إداري قرار تنفیذ وقف یمنح لا الإداري القاضي أن قضاء،

 المرفوعة بالدعوى وثیقا اطاارتب مرتبطا فرعیا طلبا یعتبر التنفیذ وقف طلب لأن الموضوع، في

 )1(..."الموضوع في

 قبول المنطقي من لیس إذ القضائي، الاجتهاد علیه سار لما تكریسا الجدید التشریع ویعد   

 تنفیذ بوقف المدعي طلب وقبول الإداري، القرار تنفیذ وقف إلى الرامیة الاستعجالیة الدعوى

 المبدأ العلیا المحكمة قضاء أقر لقد ،موضوعال قضاء أمام مشروعیته عدم في ینازع لم قرار

 أن یكفي فإنه التظلم، فیها یشترط التي الدعاوي من الموضوع دعوى تكون وعندما ،عام بشكل

 .)2(التظلم یثبت ما أي الدعوى إجراءات في شرع أنه یثبت ما المدعي یقدم

 ،ابقا والمحاكم الإداریة س القضائیة بالمجالس الإداریة للغرف العملي للواقع بالنظر أنه غیر

 سطیف قضاء مجلس لأرشیف القرارات بعض على فبالاطلاع  الشرط، هذا تتجاهل نجدها

 دعوى دون التنفیذ بوقف حكم الاستعجال قاضي أن نجد ،)الاستعجالي القسم -الإداریة الغرفة(

 مبدأ أهم  على واعتراضا الحق بأصل مساسا یعد مما معینة، مدة ذلك في محددا الموضوع في

 فیها الطعن دون القرارات هذه اعتراض یتم فكیف. الإلغاء لدعوى الموقف غیر الأثر وهو

 القرارات هذه على صادقت قد العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة أن الأمر في الغریب بل بالإلغاء؟

 افراغ تملأ الشرط هذا على نصت التي الجدیدة النصوص هذه جعل مما. )3(استئنافها بعد

 .القدیمة النصوص في موجودا كان واضحا

 التنفیذ وقف طلب أن والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون نم 919 المادة من یستنبط كما   

 للقرار جزئي أو كلي إلغاء دعوى تسبقه أن یجب الإداري، الاستعجالي القاضي أمام المرفوع

 شروطها لجمیع مستوفیة الدعوى هذه تكون أن ویجب الموضوع، قاضي أمام مرفوعة الإداري

                                                           
. ص ص1993 ،1عدد القضائیة، المجلة  ،16/06/1990 في المؤرخ72400رقم قرار  العلیا، المحكمة الإداریة، الغرفة - )1(

131-132.  
  .154. ص السابق، المرجع الثاني، الجزء ،... العامة بادئالم  شیهوب، مسعود - )2(
 الغرفة بقرار علیه مصادق سطیف قضاء لمجلس الاستعجالي القسم عن02/10/90في مؤرخ154/90رقم استعجالي أمر - )3(

 بلديال الشعبي المجلس رئیس بین29/12/1991 في مؤرخ797رقم الفهرس  ،88052 الملف رقم  العلیا، بالمحكم الإداریة

  .)منشور غیر( ج، م العقاریة التعاونیة ضد الوادي لرأس
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 ستعجاليلإا للقاضي فان وإلا المسبق، الإداري التظلم وشرط المیعاد شرط خاصة الشكلیة،

 ضد محصنا أصبح الإداري القرار دام ما ذلك، جدوى لعدم التنفیذ وقف دعوى رفض في الحق

 وهنا لقضائیة،ا الجهة نفس أمام مرفوعة الإلغاء دعوى تكون أن یجب كما. الإلغاء دعوى

  .)1(الإستعجالیة الدعوى في الناظرة الإداریة المحكمة نفس أمام نقصد

 :والإداریة المدنیة الإجراءات قانون نم 919و 837-833 المواد تناسق مدى - 2

 وضعهما، حیث من مختلفین مادتین في الإداریة القرارات تنفیذ وقف أحكام وضع إشكالیة إن

 المواد بین القدیم القانون في مطروحة كانت مسألة هي بل لجدید،ا القانون هذا ولیدة لیست

 أدى مما القدیم المدنیة الإجراءات قانون من كررم 171 المادةو  2-283و 12و 170-11

 .الطلب إلیها الموجه القضائیة الجهات تعدد إلى أیضا

 الجهات اختلافب یختلف الإداریة القرارات تنفیذ وقف قضاء طبیعة فإن الفقه، بعض وحسب   

 بالنظر تحفظي تدبیر مجرد فهو  الإداریة، القرارات تنفیذ بوقف الأمر یمكنها التي القضائیة

 بتطبیق فقط استعجالیة طبیعة وذو  القدیم، المدنیة الإجراءات قانون من283/2و170/11للمواد

  .)2(القانون نفس من مكرر171المادة

خ           تاریب المجتمعة لغرفن اع الصادر المبدئي قراره في استقر، الدولة مجلس أن غیر    

 بالغرفة منوط الإداریة القرارات تنفیذ وقف أن على  ،18743رقم تحت ،25/05/2004

 .3الفردي الاستعجالي القاضي اختصاص في یدخل ولا الجماعیة تشكیلتها في للمجلس الإداریة

 لها فرعیة دعوى هي المفهوم حیث من داريالإ القرار تنفیذ وقف دعوى بأن القول ویكفي      

 ولیس تحفظي، تدبیر إلا هو ما الإداري القرار تنفیذ لوقف یصدر الذي فالحكم  مساعدة، وظیفة

    باعتبارها فیه یصدر الذي الحكم أو الطلب، لموضوع الوقتیة الطبیعة مناقشة یستدعي ما هناك

 .العام القانون فقه أواسط في عالإجما إلى یكاد، أو یرقى، بها التسلیم مسألة،

                                                           
 والإداریة، المدنیة الإجراءات لقانون وفقا الاستعجالي الإداري القاضي سلطات في قراءة بعیش، وأمال حاحة العال عبد - )1(

  .137-136. ص ،2009أفریل  القانوني، المنتدى مجلة
 للنشر القبة دار ،2002سبتمبر  ،2العدد قانونیة، دراسات مجلة ،الإداریة القرارات تنفیذ وقف طبیعة خراز، لصالح محمد - )2(

  .47. ص  بالجزائر، الوادي  والتوزیع،
  .104-103.  ص ص ،2009  ،9رقم العدد  الدولة، مجلس مجلة -  3
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 تنفیذ عن فیها ینشأ التي الحالات في یوجد الاستعجال أن الفقه، حسب شك لا فإنه وأخیرا،    

 من بالقول أدى  والضرر، الاستعجال بین الشدید الترابط ووجود إصلاحها، یصعب آثارً  القرار

 بإمكانه كان... تداركها یصعب يالت الآثار على حكمها أقامت التي المحاكم: " الفقهاء بعض

 ".الاستعجال إلى تستند أن النتیجة نفس ولتحقیق المنطق وبذات

 تؤكد أنها نجد والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من837 حتى833 من المواد باستقراءو 

 التحقیق یتم": یلي ما على تنص 835المادة فمثلا التنفیذ، وقف لدعوى الإستعجالیة الطبیعة

 لتقدیم المعنیة للإدارات الممنوحة الآجال تقلیص ویتم  عاجلة، بصفة التنفیذ وقف طلب في

 بوقف القاضي للأمر الرسمي التبلیغ یتم: " یلي ما على837 المادة تنص كما ..."الملاحظات

 وتضیف...". الوسائل بجمیع یبلغ الاقتضاء وعند ساعة،24 أجل خلال الإداري القرار تنفیذ

 خمسة أجل خلال الدولة مجلس أمام التنفیذ وقف أمر استئناف یجوز: "... أنه انفسه المادة

 شرط على أبقى نجده نفسه القانون من912المادة وباستقراء". التبلیغ تاریخ من یوما عشر

 ".الاستعجال" شرط عن بذلك یعبر فكأنه ،"تداركها یمكن لا عواقب"

 المدنیة الإجراءات قانون من917 المادة إلى فبالنظر الحكم، تشكیلة أكثر الأمر یصعب ومما

 في البت بها المنوط الجماعیة بالتشكیلة الاستعجال مادة في یفصل" :على تنص فإنها والإداریة

  ".الموضوع دعوى

 تنظر التي التشكیلة تفصل الأحوال جمیع في : "...نفسه القانون نم 836 المادة وتنص    

 قضاة فإن الحالتین كلتا ففي". مسبب بأمر التنفیذ وقف إلى الرامیة الطلبات في الموضوع في

 .الإجراءین بین للتفرقة مجال لا فبالتالي التنفیذ وقف دعوى قضاة هم الموضوع

 قبل من فیه ویحكم التنفیذ وقف طلب في ینظر كان الفرنسي المشرع أن الأمر، في والغریب

   1.علیه الواردة ناءاتالاستث بعض مع الأصل هذا یتعارض ولا جماعیة، هیئة

 ةالقضائی اتالقرار  تنفیذ وقف: المطلب الثاني

 من 3– 171 المادة لنص تطبیقا للتنفیذ الفوري الأثر هو القضائیة القرارات في الأصل   

  . الحالتین إحدى على ترتیبا ذلك ویكون القضائي القرار ذلك تنفیذ وقف یتم قد لكن م.إ.ق

  استثناءا للطعن الواقف الأثر قاعدة على بالمترت الوقف:  الأول الفرع

                                                           
1  - Michel COURTIN, Op-Cit. ,p. 12 



الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة:                              الفصل الثاني  

 

87 
 

 التنفیذیة بالقوة متمتعة تكون الإداریة الغرف مختلف عن الصادرة الإداریة القضائیة القرارات إن

 الدولة مجلس أمام القرارات تلك باستئناف الإدارة قامت فلو الإدارة ضد وتبلغیها إعلانها لمجرد

 من 171/03 المادة في المشرع تبناها التي القاعدة نفس(، واقف أثر هذا لطعنها یكون فلا

 لمجلس المنظم 1945 جویلیة 31 الأمر من 48 المادة ضمن الفرنسي المشرع تبناها م.إ.ق

 . 1)" واقف أثر أي الدولة مجلس أمام الطعن على یترتب لا... "  أنه على بنصها الدولة

 یوقف لا فیه الطعن أن رغم الإداري القضائي القرار تنفیذ فیها یمكن لا حالات هناك لكن

 المستأنف القضائي القرار تنفیذ أن الاستئناف لقاضي تبین متى المنطقي من أنه إذ التنفیذ

 في المقدمة والمستندات الوثائق أن أو إصلاحها العسیر من یكون أوضاع إلى محالة لا سیؤدي

 إیقاف فله المستأنف القضائي القرار إلغاء إلى بالضرورة یؤدي ما الجدیة من تحمل الطعن

 .2الاستئناف محكمة قرار صدور غایة إلى تنفیذه

 المجلس سلطة أن والفقه القضاء حصر م.إ.ق من 11 فقرة 170 المادة أن فقط نشیر    

 الذي القضائي للقرار یتعدى ولا الإدارة من الصادر الإداري بالقرار یتعلق التنفیذ بوقف القضائي

 . ضدها المرفوعة القضائیة الدعاوي في فصلها عند سالمجال تلك تصدره

 . الدولة مجلس أمام التنفیذ وقف:  الثاني الفرع

 العلیا للمحكمة الإداریة الغرفة لرئیس یسوغ"...  م.إ.ق من 02 فقرة/ 283 المادة بمقتضى   

 یقافبإ المدعي من صریح طلب على وبناء استثنائیة بصفة یأمر أن)  حالیا الدولة مجلس( 

 ... " . قانونا أبلغ من أو الأطراف بحضور فیه المطعون القرار

 استئناف كقاضي اختصاصه یمارس الدولة مجلس یكون عندما فإنه المادة لهذه وتطبیقا   

 تنفیذ بوقف الإدارة من مقدمة بعریضة یستطیع 98/01 رقم العضوي القانون من 9 للمـادة طبقا

 .3الجهویة أو منها المحلیة سواء الإداریة رفةالغ عن الصادر القضائي القرار

                                                           

  . 505 ص ، سابق مرجع، أوفائدة ابراهیم -  1

  . 109 ص سابق مرجع – الجزائر في الإداریة الأحكام ضد بالاستئناف الطعن – حندم بشیر -  2
 عدد ، الدولة مجلس مجلة – الإداریة المادة في الاستعجال إجراءات – الدولة بمجلس الدولة محافظ ، محمد ناصر بن -  3

  . 24 ،ص 2003/4



الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة:                              الفصل الثاني  

 

88 
 

 وقف بتقریر القضائیة بالمجالس الإداریة الغرف دون وحده یختص الدولة مجلس فإن وعلیه

 الشروط من لمجموعة یخضع الوقف هذا أن إلا أمامه المستأنفة الإداریة القضائیة القرارات تنفیذ

 . موضوعي هو ما ومنها إجرائي هو ما منها

 القرار إلغاء طلب تقدیم یجب أنه بمعنى العریضة بوحدة أساسا تتعلق الإجرائیة فالشروط :لاأو   

 وقف عریضة تمثل (الاستئناف عریضة عن مستقلة بصورة التنفیذ وقف طلب مع القضائي

 أو حقا لا یكون أن یجب التنفیذ وقف طلب أن بمعنى ، الأصلي للطعن تبعیا طلبا التنفیذ

 مخالفة هو الشرط لهذا الأساسي الدافع ولعلى .)تنفیذه إیقاف المراد القرار نافاستئ مع متزامنا

 كان إن الدولة مجلس لقاضي یتسنى وحتى التنفیذ وقف محل القضائي القرار بحجیة المساس

 تكون أن یجب كما.  وإعاقته القضائي القرار تنفیذ تعطیل بهدف لیس التنفیذ وقف طلب

 أن إلى بالإضافة ، العلیا والمحكمة الدولة مجلس لدى معتمد اممح طرف من ممضاة العریضة

 . الدولة مجلس رئیس إلى موجهة عریضة شكل في یكون التنفیذ وقف طلب

 القرار تنفیذ یؤدي أن بضرورة الأمر فیتعلق الموضوعیة الشروط ناحیة من أما :ثانیا  

 تبرر إلیه استند فیما جدیة سبابأ هناك تكون وأن تداركها یصعب نتائج إلى الإداري القضائي

 أنه حیث من غامضا ورد م.إ.ق من 283 المادة نص إن( فیه المطعون القضائي القرار إلغاء

 شروط یحدد لم النص هذا أن إلى بالإضافة القضائیة والقرارات الإداریة القرارات بین یفرق لم

 ) .التنفیذ بوقف الأمر منح

 :القضائي الوقف: الفرع الثالث

 فیكون  معینة، شروط بتوافر التنفیذ وقف تقدیر سلطة للقاضي القانون یخول أن وهو   

 الدراسة، محل وهي(الغالبة الصورة هي وهذه .1القضائي الحكم هو هنا للوقف المباشر المصدر

 .الإداري القرار لتنفیذ وقفا یقرر أن القاضي یستطیع لا بذلك، المرخص النص وبغیر

 وقف هو تقلیدیا ااستثناء یعرف الإلغاء لدعوى الموقف غیر الأثر فإن تبیانه، تم وكما   

 المادة تضمنته ما وهذا بذلك المختصة القضائیة الجهة طرف من بحكم یتقرر والذي التنفیذ،

 للمحكمة یمكن أنه غیر: "...یلي ما على بنصها والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من833/2

 علیه النص وتم".   الإداري القرار تنفیذ بوقف المعني الطرف طلب لىع بناء تأمر أن الإداریة

                                                           
  .26 -25 .ص   المرجع السابق،  محمد فؤاد عبد الباسط، -  1
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  إذا إلا"..  بقولها سابقا إلیها المشار الفرنسیة الإداریة العدالة قانون منL4 المادة في أیضا

 .1".ذلك بخلاف المحكمة أمرت

 Les conseils de((فرنسا في الأقالیم مجالس باستطاعة یكن لم أنه الصدد، هذا في ونذكر

((préfectures،  أن حیث  بالوقف، القضاء  ،1953 سبتمبر30 مرسوم تعدیلات قبل 

 بین الواجب للارتباط وذلك  الإداریة، القرارات إلغاء بسلطة كلیة یستأثر كان الدولة مجلس

 قرارات بعض بإلغاء القضاء سلطة المجالس هذه منح فرغم. الإلغاء وطلب الوقف طلب

    طلبات في النظر من محرومة ظلت أنها إلا ،1934ماي5 مرسوم بموجب المحلیة السلطات

 .2الوحید الوقف قاضي هو الدولة مجلس فكان  النص، وجود لعدم التنفیذ وقف

 من افتقدتها وحیویة أهمیة اكتسى والذي الحق، هذا بعد فیما الإداریة المحاكم واكتسبت    

 قاضي صارت باعتبارها درجة، أول كقاضي حاكمالم هذه أمام الوقف طلبات كثرت حیث  قبل،

 الدولة مجلس أمام كثرتها إلى بالتبعیة ذلك وأدى  ،1953 سبتمبر30 بمرسوم العام المنازعات

 الإداریة المحاكم ممارسة على الصارمة رقابته بسط له أتاح مما استئناف، كقاضي

 وأنتج أحكامه، في لمستقرا الموضوع بمبادئ لآخر حین من وتذكیرها الجدید، لاختصاصهما

 في كبیرة أهمیة إضفاء إلى أدى مما الفقه، جانب من والتحلیلات التعلیقات وفرة كله ذلك

 .3القضائیة الحیاة في هام لمكان وتبوئها  الوقف، مسائل

 الجدید، القانون صدور بعد قرار أول یعد ،2001 فیفري12في الصادر الدولة مجلس قرار   

 دخول منذ مرة، لأول بالأمر وذلك الإداریة، القضائیة الهیئات فكر في اضحالو  التغییر یؤكد

 مظهرا إداري، قرار بوقف التنفیذ، حیز المستعجل بالقضاء متعلقال 2000جوان30 قانون

  .4السابق القضائي الاجتهاد آراء مع القطیعة

  

  

                                                           
1  - Inspecteur principal(services administratif, droit administratif,Tome I, Institut National des 

Cadres Administratifs, préparation INP,1982-1983,p. 159. 
2 -JM. Auby,R. DRAGO,Traité de contentieux administratif , T2, L. G. D. J. , 1962,pp. 314-315. 

  72.  ص  السابق، المرجع  الباسط، عبد فؤاد محمد -  3
4 -Nouveaux référé administratif: première suspension d'une décision administrative" ,Petites 

Affiches, N° 46,"  6 mars2001, p. 18 
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تصاص نظر الخصومات و في خلاصة ھذا الفصل یتضح لنا أن مجلس الدولة یتمتع باخ    

القضائیة، و تتعلق بالطعون بإلغاء ، بفحص مشروعیة و بتفسیر القرارات الإداریة الفردیة و 
التنظیمیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات 

ائیة و الأوامر المھنیة الوطنیة ، و بوقف تنفیذ ھذه القرارات الإداریة و القرارات القض
الصادرة عن الغرف الإداریة للمجالس القضائیة ، و بقضایا تنازع الاختصاص بین الغرف 

الإداریة و بینھ وبین ھذه الأخیرة و القضایا المرتبطة باختصاصھ و بالطعون بالاستئناف ضد 
ي قرارات و أوامر الغرف الإداریة للمجالس القضائیة والطعون بالنقض ضد القرارات الت

  .خولھ المشرع اختصاص نظرھا بواسطة ھذا الطریق غیر العادي من طرق الطعن
ومن خلال الإجراءات، فقد أجاز المشرع لمحامي الخصوم فیھا من تقدیم ملاحظاتھم     

الشفویة في الجلسة المخصصة للحكم وأجاز لرئیس الغرفة سماع كل من الأعوان الإداریین 
في الخصومة والأفراد الموجودین بالجلسة الذین یرغب  الذین یرى ضرورة سماعھم للفصل

الأطراف في سماعھم، و ھي إجراءات تخرج عن الطابع الكتابي المعھود في الخصومة 
  .الإداریة 

و اتضح لنا أن تشریع الإجراءات المدنیة و الإداریة اعتمد بصفة أساسیة في تبلیغ قرارات     
انون، إجراءات التبلیغ عن طریق المحضر القضائي و لم مجلس الدولة التي كانت تتم بقوة الق

یعتمد التبلیغ عن طریق كتابة الضبط إلا استثناءات ، فعاد بالتالي إلى الطرق المدنیة فیما 
 یتعلق بإجراءات تبلیغ القرارات الإداریة القضائیة 

مجلس ولاحظنا من معالجتنا لطرق الطعن المقررة ضد القرارات القضائیة الصادرة عن 
 .الدولة 

المشرع وسع من الطعون المفتوحة ضد ھذه القرارات اذ شملت طعونا غیر مقبولة ضد  إن    
 .قرارات المحكمة العلیا و ھما المعارضة و معارضة الخصم الثالث 

  
  



 :خاتمة

 موحدا، كاف الذي القضائي مالنظا من ثانیا جزءا الجزائر في الإداري القضاء أصبح لقد

 القضائیة، بالازدواجیة یسمى ما ظل في ،ا لهیئتین قضائیتینمكون لیصبح ،قسامللان ضوتعر 

 وتنظیم العدالة، حلاصإ سیاسة إطار في یدخل أنو على ،هعلیین القائم قبل من یفسر الذي

لقیام  كعنصرین ،ةوالدیمقراطی العدالة، قیقتح مستوى من الإمكان قدر للتقرب القضائیة، السلطة

  .نالقانو  دولة 

 فمنذ. مستقرةال یرغ الجزائري شرعمال وتوجهات بأفكار مرتبط الإداري القضاء فاختصاص

وهو یتردد في اتخاذ مسار معین یستقر علیه، ویحدد به القاعدة القانونیة التي تنظم  لالاستقلا

  .المرافق العامة للدولة، ومنها مرفق القضاء

" المقید" العضوي المعیار على بناء داريالإ القضاء اختصاصوعلیه فقد حدد المشرع الجزائري 

 بین الاختصاص هذا وزع ثم القضائیة، الرقابة محل التصرف مصدرة الجهة على یعتمد الذي

 لمحاكم منح إذ هامدا حیث من صریحة، قانونیة نصوص بمقتضى الإداري القضاء جهات

 دةدمح بنصوص مقید اختصاص الدولة ولمجلس عام، اختصاص –دنیا قضائیة جهة– الإداریة

   .الدولة لمجلس القضائي الاختصاص مجموعها في تشكل والتي به، المتعلق القانون في

 الاختصاص هذا مدى حیث من الدولة لمجلس القضائي الاختصاص معیار یتحدد علیه، وبناء

 مباشرة بصفة ینظرها الوطني الاختصاص ذات الجهات قضایا: بالنظر المشرع حدده الذي

 إلى إضافة القضائي، النظام في ثانیة درجة كقاضي الإستئنافي اختصاصه و ونهائیة،

 . المحاسبة ومجلس الإداریة القضائیة الجهات أحكام ضد قانون كقاضي اختصاصه

 على بناء یتم الإداري القضاء جهات بین الاختصاص توزیع أن یتبین سبق ما على بناءو 

 :التالیة الأسس

 . الإداریة المنازعات كافة لنظر العامة الولایة صاحبة الإداریة المحاكم اعتبار -1

  .الدولة مجلس أمام للاستئناف قابلة ابتدائیة بصفة تصدر الإداریة المحاكم أحكام جمیع -2

 حصرا – الإداري القضائي النظام هرم في قضائیة هیئة كأعلى – الدولة مجلس یختص -3

. والنقض بالاستئناف اختصاصه جانب إلى ،نهائیة وبصفة مباشرة الإداریة المنازعات ببعض
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متعلــق بالمحــاكم الإداریــة ، جریــدة رســمیة  30/05/1998مــؤرخ فــي ،  98/02قــانون رقــم  -5

  . 1998،سنة  37عدد

  المراسیم :ثانیا  

، المتضـمن تطبیـق القـانون رقـم  14/11/1998المـؤرخ فـي 98/356المرسوم التنفیذي رقـم  -6

  . 37ر، عدد . ن ج  98/02

  :الكتب  –ب 

  باللغة العربیة : أولا

 .1994، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة، قضاء الالغاء: أحمد العزیزي – 01

  

.2003. 5ط  ، الجزائـر،دیـوان المطبوعـات الجامعیـة .المنازعـات الإداریـة أحمـد محیـو، -02



   

ـــات، التنظـــیم القضـــائيأحمـــد مســـلم،  - 03 القـــاهرة، ســـنة  العربـــي، فكـــرال دار ،أصـــول المرافع

1977  . 

، منشــــأة الطعــــون الاســــتثنائیة أمــــام محــــاكم مجلــــس الدولــــةأحمــــد محمــــد أبــــو جمعــــة،  -04

 .1986المعارف، مصر، 

 ،2004 الجزائر، هومة، دار الدولة، أملاك منازعات یحیاوي، اعمر -05

المشـروعیة والرقابـة ، الكتـاب الأول، الوسیط، وسیط القضـاء الإداريأنور أحمد أرسـلان،   -06

  .، القاهرة  1994القضائیة، دون دار نشر، 

ــري: الغــوثي بــن ملحــة - 07 ــانون القضــائي الجزائ  المطبوعــات الجامعیــة،، الــدیوان الــوطني الق

 2000،  2الجزائر، ط

ـــي المســـتعجل القضـــاء ،بلعیـــد بشـــیر - 08 ـــة الأمـــور ف  باتنـــة، غـــوفي، عمـــار مطـــابع ،الإداری

1993.  

الجزائـر،  الهـدى دار ،والإداریـة المدنیـة الإجـراءات قـانون شـرح فـي الوسـیط ، صـقر نبیـل -09

2008 

دور القضـــاء فـــي المنازعـــات الإداریـــة ، دراســـة مقارنـــة للـــنظم حســین الســـید بســـیوني ،  - 10

  . 1988، عالم الكتب ، القاهرة ، القضائیة في مصر وفرنسا والجزائر

 ،الجزائـر فـي المباشـرة الضـرائب لمنازعـات لقضـائیةوا الإداریـة الإجراءات ، ةجفری حسین -11

  .1994 دحلب، مطبعة

 العربي المركز ،مقارنة دراسة  والتطبیق، النظریة بین الإداري القرار الزغبي، سمارة خالد -12

  .1993 نشر، دار دون الطلابیة، للخدمات

ـــوفي - 13 ـــول دعـــوى تجـــاوز الســـلطة، رشـــید خل ـــوان ، دعـــوى القضـــاء الكامـــل، شـــروط قب دی

 1994المطبوعات الجامعیة، 

، دیـــوان قـــانون المنازعـــات الإداریـــة، شـــروط قبـــول الـــدعوى الإداریـــة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14



  .2004، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

، دیـوان "قانون المنازعات الإداریة تنظـیم الإختصـاص القضـاء الإداري" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 15

  .2005، 2المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

 الفكــر دار ،7ط الالغـاء، قضـاء الأول، الكتـاب ،الإداري القضـاء الطمـاوي، محمـد سـلیمان -16

  .1996 القاهرة، العربي،

ـــانو" طـــاهري حســـین -17 ـــةالق ـــدار الخلدونیـــة ن الجزائـــر،   ن الإداري والمؤسســـات الإداری ، ال

  . 1،2007ط

ـــدعوة قبـــول شـــروط الجـــرف، طعیمـــة -18  القـــاهرة مكتبـــة ،الاداري القـــانون منازعـــات فـــي ال

  .1965 ،1ط مصر، الحدیثة،

، دیـــوان النظریـــة العامـــة للمســـؤولیة الناشـــئة علـــى الفعـــل الشخصـــيعـــاطف نقیـــب ،  -19

  1983معیة، الجزائر، المطبوعات الجا

  2000 مصر، العربي، الفكر دار ،الإداري القرار فؤاد، الباسط عبد -20

، منشــأة الوســیط فــي قضــاء الأمــور المســتعجلة وقضــاء التنفیــذعبــد التــواب عبــد الســتار،  -21

 1993، 3المعارف، الاسكندریة، مصر، ط

دار النهضــة العربیــة،  الإدارة،القــرارات القابلــة للإنفصــال وعقــود عبــد الحمیــد، حشــلیش،  -22

  .القاهرة، دون سنة

 العربیــــة، النهضـــة دار الأول، الجـــزء ،الإداریــــة المرافعـــات بســــیوني، هاشـــم الـــرؤوف عبـــد -23

 1999 القاهرة،
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 :ملخص

 02-98المتعلق بمجلس الدولة و القانون رقم  01- 98القانون العضوي رقم  من خلال 

المحاكم الإداریة : ریة أن هیكلة القضاء الجزائري یحتوي على مستویین المتعلق بالمحاكم الإدا

 .ومجلس الدولة

المحاكم الإداریة هي الجهات القضائیة القاعدیة، متواجدة عبر غالبیة الدوائر، و لكل محكمة  

 .اختصاص إقلیمي، یغطي عدد من البلدیات محصورة بموجب قانون التقسیم القضائي

وهو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم  ،)1998(مؤسسة حدیثة النشأة  هوائري ومجلس الدولة الجز 

كما یتمتع . و یبدي رأیه حول مشاریع القوانین قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. الإداریة

وینظر مجلس الدولة في  الأحكام والقرارات .  بالاستقلالیة في ممارسة صلاحیاته القضائیة

الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة ، الصادرة  الابتدائیة و النهائیة،

عن السلطات الإداریة المركزیة، و المؤسسات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، 

  .والطعون التفسیریة والطعون التقییمیة 

داریة ومجلس الدولة،  من وهذا ما تناولناه من خلال الإجراءات المتبعة في كل من المحاكم الإ

 . خلال التعرف علیهما وهیكلة وإختصاص كل منهما ثم سیر الدعوى والقضایا المرفوعة فیهما

Résumé en français : 
Par la loi organique n ° 98-01 sur le Conseil d'Etat et la loi n ° 98-02 du juge 
administratif que la restructuration du système judiciaire algérien a à deux niveaux: 
les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat. 
 Les tribunaux administratifs sont la base judiciaire compétente, situé dans la 
majorité des départements, et chaque tribunal régional compétent, couvre un 
certain nombre de municipalités confinés sous la loi de la division judiciaire. 
Le Conseil d'Etat algérien est la Fondation nouvellement créé (1998), un régulateur 
de l'activité des juridictions administratives. Et d'exprimer son opinion sur les 
projets de lois avant examinés par le Conseil des ministres. Comme est 
indépendante dans l'exercice de pouvoirs judiciaires. Le Conseil d'Etat se voit dans 
les décisions et dispositions primaires et la finale, appel invalidité, dirigés contre 
les décisions individuelles ou réglementaires, délivrés par les autorités 
administratives centrales et des institutions publiques nationales et des 
organisations professionnelles nationales et les appels et les appels évaluation 
explicative. Voici Ce que nous avons eu à travers les procédures suivies dans 
chacun des tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat, à travers eux à identifier, 
la structure et la compétence de chacun d'eux et ensuite la procédure et les 
questions qui y sont soulevées.. 

  




